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 بِسمِ اللَّـه الرحمـٰنِ الرحيمِ
 

ليغْفر لَك اللَّه ما تَقَدّم من  )١(إِناَّ فَتَحنا لَك فَتْحا مبِينا ﴿

ذَنْبِك وما تَأَخّر ويتمّ نعمتَه علَيك ويهديك صراطاً مستَقيما 

)٢( صنيـونَص كَ اللَّها ـرزِيزا عر)٣ (﴾  

 

)٣ – ١(سورة الفتح:   
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  المقدمة

شهدت العصـور الأخیـرة ثـورة فـي میـدان الاتصـالات السـلكیة واللاسـلكیة ویعـود الفضـل فـي 

ذلك الى الأقمار الصناعیة التـى سـمحت بنقـل الإشـارات مـن أمـاكن البـث إلـي ملایـین البیـوت فـي 

الأقمــار الصــناعیة عالیــة مختلــف أنحــاء العــالم ویشــیر ذلــك الــى زوال موانــع الــتحكم والرقابــة بفعــل 

القـوة التـى بنقـل أى إشـارة أو رســالة مـن أى دولـة فـي أرجـاء المعمــورة لكـى یشـهدها المـواطن وهــى 

في منزله وهو ما دفع الـبعض للحـدیث عـن القریـة العالمیـة أو العولمـة الإعلامیـة كنایـة عـن زوال 

  الحدود والمواقع الجغرافیة أمام إرسال البث الفضائي .

سن الفضائیات إلا أن لها مساوئ ومضار خطیرة علـى المجتمـع فهـى تفـتح نافـذة ورغم محا

على العالم الآخر فتنقل لنا ثقافات وعادات وقیم غریبة على مجتمعنا كما أنها شدیدة التأثیر على 

  الجمهور ویمكنها التحكم والسیطرة على الرأى العام . 

  من امتلك الإعلام فقد امتلك القوة . لذا نجد الصراع القائم لامتلاكها لأنه كما یقال

وقد اتاحت ثورة الاتصالات لكل شخص طبیعـى أو معنـوى الاتصـال بغیـره سـواء كـان ذلـك 

داخل حدود دولته أم خارج حدودها مع أبنـاء الـدول الأخـرى عـن طریـق البـث الفضـائي ممـا جعـل 

یحتویه من آمال وطموحات البث الفضائي في الآونة الأخیرة یحظى باهتمام كبیر وذلك نظرا لما 

من ناحیة ومخاوف ومحاذیر من ناحیة أخرى فالبث الفضائي له وجهـان حیـث یمكـن أن یسـتخدم 

فـي تعزیـز التعـاون الـدولى والتفـاهم بـین الشـعب وتفاعـل الثقافـات المختلفـة ونمـو مسـتویات التعلــیم 

وافعالا غیر مشروعة متعمدة  وتبادل الخبرات الثقافیة والعلمیة بین الأمم إلا ان هناك صور سلبیة

أو غیــر متعمــدة تحــدث أضــرارا أمــا مباشــرة أو غیــر مباشــرة بالــدول أعضــاء المجتمــع مثــل نقــل أو 

ــة أخــرى یتعــارض مــع المــذاهب والمعتقــدات السیاســیة او الاقتصــادیة أو  بــث فكــر معــین الــى دول

قتصـادیة والسیاسـیة والقـیم الاجتماعیة أو الدینیـة السـائدة فیهـا بمـا یتضـمنه مـن تهدیـد للمصـالح الا

  الثقافیة لتلك الدولة. 

وتلـك الصــور الســلبیة یـنجم عنهــا ضــرر لتلـك الدولــة یتولــد عنهـا مســئولیة مدنیــة والمســئولیة 

فــي معناهــا العــام هــى المؤاخــذة والتبعــة والمســئولیة المدنیــة فــي الاصــطلاح القــانونى تعنــى الالتــزام 

لشخص بالتزامه سواء كان مصدر هذا الالتزام القانون بالتعویض عن الضرر الذي یسببه إخلال ا

  أم الاتفاق. 

وتقوم المسـئولیة المدنیـة إذا وجـد خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببیة بفرعیهـا التعاقدیـة والتقصـیریة 

علـــى عـــاتق كـــلا مـــن مقـــدم خدمـــة البـــث الفضـــائي أو المســـتفید مـــن خدمـــة البـــث الفضـــائي حـــال 

منهمـــا وســـوف نقــوم ببیـــان ذلـــك مــن خـــلال تقســـیم هـــذا  الإخــلال بالالتزامـــات المفروضـــة علــى أى
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البحــث إلـــى مبحثـــین یكـــون الأول لبحــث المســـئولیة المدنیـــة لمقـــدم خدمــة البـــث والثـــاني للمســـئولیة 

  المدنیة للمستفید من خدمة البث . 

    -:خطة البحث

فـى هــذا البحــث سـوف نتنــاول بالشــرح المسـئولیة المدنیــة الناشــئة عـن عقــد البــث الفضــائى 

   -:نتولى إیضاح ذلك على النحو الاتىوسوف 

  المسئولیة المدنیة الناشئة عن عقد البث الفضائى :المقدمة

  المبحث الأول: المسئولیة المدنیة لمقدم خدمة البث الفضائى

  دنیة للمستفید من خدمة البث الفضائىالمبحث الثانى: المسئولیة الم

  ثم خاتمة البحث والنتائج 

  ثم المراجع المستخدمة فى البحث 

  .ثم فهرسة البحث وعرض موضوعاته ومقرونة بأرقام الصفحات وفیما یلى بیان ما سلف
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  المسئولیة المدنیة الناشئة 

  عن عقد البث الفضائى

   -تمهید وتقسیم:

الاصــطلاح  فــيالمؤاخــذة والتبعــة، والمســئولیة المدنیــة  هــيمعناهــا العــام،  فــيالمســئولیة إن 

، وسـواء كـان بالتزامـهیسـببه إخـلال الشـخص  الـذيتعنـى الالتـزام بـالتعویض عـن الضـرر  القانوني

تنشأ المسـئولیة الجنائیـة والمدنیـة معـا إذا مـا ترتـب علـى  )١(مصدر هذا الالتزام القانون أم الاتفاق 

  ضررا یلحق بأطرافه.  الفضائيتطبیق عقد البث 

المسئولیة المدنیة إذا وجد خطأ وضرر وعلاقة سببیة، فالمسئولیة العقدیة لا تقـوم إلا  مو قوت

ركــن منهــا  ىانقضــبتــوافر أركانهــا الثلاثــة مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببیة تــربط بینهمــا بحیــث إذا 

میـــدان  فــيالمســئولیة بأكملهــا، والجــدیر بالإشــارة هنـــا، أن التشــریعات والقــوانین الخاصــة  انقضــت

المراســـــلات البریدیـــــة والمخـــــابرات الهاتفیـــــة تشـــــدد المســـــئولیة الناشـــــئة عـــــن خـــــرق ســـــریة الرســـــائل 

  والمخابرات.

 الإذاعیوالتلفزیـونيلبـث مجال الصحافة والمطبوعات والوسـائل السـمعیة والبصـریة وأعمـال ا فيأما 

إطــار نظــام قــرائن قانونیــة  فــيیعنــى أن یــتم تحدیــد المســئول مســبقا  الــذيفیعمـل بنظــام المســئولیة التعاقبیــة 

  .)٢(تصنف الأشخاص المسئولین عن الضرر الحاصل من جراء النشر أو البث بطریقة هرمیة 

وحیــث أن المســئولیة المدنیــة علــى نــوعین إمــا تقصــیریة أو عقدیــة وعلیــه ســوف نقســم هــذا 

الفصــل إلــى مبحثــین لیكــون المبحــث الأول لبحــث المســئولیة المدنیــة لمقــدم خدمــة البــث والمبحــث 

  للمسئولیة المدنیة للمستفید من خدمة البث. الثاني

    

                                                           

، ٢٠٠٥) فتحى عبدالرحیم عبداالله، دراسات فى المسئولیة التقصیریة، منشأة المعارف، الاسكندریة، ١(

  . ١٠ص

  .  ١٧٩، ص ٢٠١٣، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ١لفضائي، ط ) د/جیهان حسین الفقیه: عقد البث ا٢(
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  المبحث الأول

  الفضائيالمسئولیة المدنیة لمقدم خدمة البث 

  -تمهید وتقسیم:

مــــــــن التزاماتــــــــه، تترتــــــــب علیــــــــه مســــــــئولیة عقدیــــــــة أو  لالتــــــــزامإن مخالفــــــــة مقــــــــدم خدمــــــــة 

توجــــــــب نشــــــــوء  التــــــــيتقصــــــــیریة، وحســــــــب مــــــــا إذا كــــــــان الالتــــــــزام مــــــــن الالتزامــــــــات التعاقدیــــــــة 

فرضـــــها القــــانون وعنــــد ذلـــــك  التــــيالمســــئولیة العقدیــــة، أم أن هـــــذا الالتــــزام یعــــد مـــــن الالتزامــــات 

تنشـــــــأ المســـــــئولیة التقصـــــــیریة وهاتـــــــان المســـــــئولیتان همـــــــا نوعـــــــا المســـــــئولیة المدنیـــــــة، ویتطلبـــــــان 

  لقیامهما توافر أركان معینة. 

ــــــى فكــــــرة الخطــــــأ  ــــــث عل ــــــدم خدمــــــة الب ــــــوم مســــــئولیة مق ــــــى وجــــــه  العقدیوالتقصــــــیريوتق عل

 أيأصـــــلى  بالتزامعقـــــديإخلالـــــه  وتقـــــوم المســـــئولیة العقدیـــــة لمقـــــدم خدمـــــة البـــــث عنـــــد) ١(العمـــــوم 

ــــــــد، كــــــــالالتزام  ــــــــه بالعق ــــــــص علی ــــــــزام ن ــــــــدیبالأعلامالت ــــــــزام بتمكــــــــین المســــــــتفید مــــــــن العق ، أو الالت

الحصـــــــول علـــــــى البـــــــث، أو التزامـــــــه بتأهیـــــــل المســـــــتفید فنیـــــــا، وكـــــــذلك التزامـــــــه ببـــــــث مضـــــــامین 

  مشروعه وتتضمن معلومات صحیحة ودقیقة ... إلخ.

حیــــث أن الالتزامــــات لا تفـــــرض بســــبب العقــــد فقـــــط فقــــد تنشــــأ التزامـــــات بالاتفــــاق وكـــــذلك 

ــــد  ــــوم المســــئولیة التقصــــیریة عن ــــانون، كمــــا وتق ــــة أو التزامــــات ناشــــئة بســــبب الق ــــى العدال بنــــاء عل

  إخلاله بالتزام فرضه القانون، وعن كل فعل یسبب ضررا للغیر. 

مطلبـــــین،  الفضـــــائیفيلمقـــــدم خدمـــــة البـــــث  وممـــــا تقـــــدم فإننـــــا ســـــنتناول المســـــئولیة المدنیـــــة

ــــــــث، وأمــــــــا  ــــــــدم خدمــــــــة الب ــــــــة لمق ــــــــه المســــــــئولیة العقدی ــــــــانيالأول نبحــــــــث فی ــــــــه  الث فســــــــنتناول فی

  . الفضائيالمسئولیة التقصیریة لمقدم خدمة البث 
  

  المطلب الأول

  المسئولیة العقدیة لمقدم خدمة البث

متـــى كـــان هنـــاك اخـــلال بـــالتزام ناشـــئ عـــن عقـــد صـــحیح بـــین )٢(تتحقـــق المســـئولیة العقدیـــة 

المســئول والمتضــرر وهــذا یعنــى أن المســـئولیة العقدیــة لمقــدم خدمــة البـــث تــنهض عنــد قیــام عقـــد 

                                                           

  . ٢٢١، ص٢٠٠٣) د/محمد حسین منصور: المسئولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ١(

عدم تنفیذ الإلتزام التعاقدي أو الإخلال بأي من ) ویُعرف المشرع الفرنسي المسؤولیة العقدیة بأنها ٢(

من القانون  ١٢١٧، إذ جاء في صریح نص المادة التي تضمنها العقد أو التأخر بتنفیذهاالإلتزامات 

تعدیل قانون العقود بشأن  ٢٠١٦فبرایر  ١٠الصادر في  ٢٠١٦لسنة  ١٣١المدني الفرنسي (وفق مرسوم رقم 

  بشكل منقوص أن:)أنه یمكن للطرف الذي لم یُنفذ التعهد المعقود لصالحه، أو تم تنفیذه وأحكام الالتزام
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صحیح مع المستفید من البث، وأن یكون الضرر ناجم عـن الاخـلال بتنفیـذ بنـود العقـد، وكمـا هـو 

أحد المتعاقدین بالالتزامات الواردة بالعقـد فحسـب  المعلوم فإن تلك المسئولیة لا تنهض عن إخلال

وفقــا للقــانون والعــرف والعدالــة،  العقــد تعــد مــن مســتلزمات التــياخــلال بالالتزامــات  بــأيبــل تتحقــق 

إطـار العلاقـة التعاقدیـة معنـى ذلـك  فـيوبحسب طبیعة الالتزام، إضافة إلى قیام المسئولیة العقدیة 

عــدم تنفیــذ الالتــزام أو تنفیــذ  فــيیــر إذا كــان تابعــا لــه والمتســبب الغ عــن هــذا قیــام مســئولیة المــدین

أصــلى  عقــديبــالتزام  للاخلالالالتــزام بشــكل معیــب، فهنــا تثــار المســئولیة العقدیــة لمقــدم خدمــة البــث

   -:الاتيعلى النحو ذلك عن فعل الغیر و  تهوكذلك مسئولی
  

  الفرع الأول

  مسئولیة مقدم خدمة البث 

  عقدي أصلىبالتزام  عن اخلاله

التـزام ناشـئ عـن العقـد المبـرم بینـه وبـین المسـتفید  الفضائیبأيیترتب على اخلال مقدم خدمة البث 

ویشــترط لقیـام المسـئولیة العقدیــة وجـود عقـد صــحیح  الأخیـر،مـن خدمـة البــث مسـئولیته العقدیـة تجــاه هـذا 

دیــة لمقــدم خدمــة البــث تجــاه وأن یكــون هنــاك إخــلال بــالتزام ناشــئ عــن عقــد وللحــدیث عــن المســئولیة العق

   - الاتي: المستفید نبین أركان قیام المسئولیة وذلك على النحو 

                                                                                                                                                                      

یرفض تنفیذ التزامه أو أن یوقف تنفیذه.؛ یتابع التنفیذ الجبري العیني لالتزامه.؛ یطلب تخفیض الثمن.؛ 

 یعمل على فسخ العقد.؛ یطلب التعویض عما ترتب من نتائج عن عدم التنفیذ.

  ویمكن الجمع بین الجزاءات غیر المتعارضة، ویجوز دائماً إضافة التعویض إلیها.

Art. 1217 du Code civil français dispose que: " La partie envers laquelle 

l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: 

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; 

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; 

- obtenir une réduction du prix; 

- provoquer la résolution du contrat; 

- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des 

dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." 

  ولقیام المسؤولیة العقدیة ینبغي توافر الشروط الثلاثة التالیة:

من  ١-١٢٣١الخطأ: یتكون من عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب للعقد أو التأخیر في التنفیذ؛ (المادة  -١

  القانون المدني الفرنسي)

  الضرر الذي یمكن إصلاحه قانونیًا، والذي یتكبده الدائن ؛ -٢

 السببیة: وهي الرابطة الموجودة بین الخطأ والضرر.رابطة   -٣



  

٣٣٤ 
 

  أولا: قیام خطأ مقدم الخدمة 

 التيالتزام من الالتزامات  بأيمن أركان المسئولیة فإذا أخل مقدم خدمة البث )١(یعد الخطأ 

، ســواء كــان إخلالــه متمــثلا الجنــائيفضــلا عــن الجــزاء  المــدنيفرضــها علیــه العقــد تعــرض للجــزاء 

تنفیـذ التزامـه، وعلیـه فـإن مجـرد عـدم  فـيعن التنفیذ، أو التنفیذ المعیب للالتزام، أو تأخر فیامتناعه

یتحقـق عنـد  العقـديیعـد مخطئـا ویجـب علیـه تعـویض الـدائن، فالخطـأ  العقـديقیامه بتنفیذ التزامه 

  المعیب.للعقد أو التنفیذ  الجزئيوكذلك عند التنفیذ ) ٢(تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد عدم 

أو أن یقـوم بإدارتـه  الشـيءالالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین أن یحـافظ علـى  ففي

تنفیـذ التزامـه، فـإن المــدین یكـون قـد وفـى بالتزامــه، إذا  فـيأو كـان مطلوبـا منـه أن یتـوخى الحیطــة 

  تنفیذه من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد وحتى ولو لم یتحقق الغرض المقصود.  فيبذل 

هــو معیــار الرجــل  فــي مجــال البــث الفضــائي ومــن خــلال ذلــك نســتنتج أن المعیــار المعتمــد

، ینتظـر منـه المهنيإذ أن المتعامل مع  الفضائيمجال عقد البث  فيالمتخصص خاصة  المهني

عمـل  فـيالمتخصـص  فالمهني، حتى وإن كان أكثر حرصا العاديأكثر مما ینتظر من الشخص 

                                                           

  یسابق" بالتزام قانون " الإخلال- PLANIOLكما ذكر الفقیه الفرنسي بلانیول-) یُقصد بالخطأ ١(

PLANIOL (M.), Étudessur la responsabilitécivile: Première étude. Du 

fondement de la responsabilité, Revue critique de législation et de 

jurisprudence, 1905, p. 277, v. spéc. p. 287.. La faute, selon Planiol se 

définit comme: " toute faute est une contravention à une obligation 

préexistante " 

  في الفقه الفرنسي، انظر: = fauteولمزید من التفاصیل حول تعریف الخطأ 

Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit civil, Les obligations, Cujas, 9ème éd., 

1998/1999, p. 40, n° 53 ; H. L. et J. MAZEAUD, et F. CHABAS, Leçons de 

droit civil, Tome II / Premier volume, Obligations, Théorie générale, 

op. cit., p. 451, n° 443 ; F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, 

Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 8ème éd., 2002, 

p. 695, n° 718 ; G. VINEY, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la 

direction de Jacques GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 

2ème éd., 1998, p. 322, n° 443 ; B. Starck, H. Roland, et L. 

Boyer, Obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, 

p. 134, n° 267.C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, 

Thèse, Bordeaux, 1975, p. 51. 

، مصادر ١نظریة الالتزام بوجه عام ، ج –) عبدالرزاق السنهورى، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ٢(

  . ٥٣٦، ص١٩٥٢الالتزام، دار النشر للجامعات المصریة، 
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إنجـاز عملـه  فـيمعین یمتلك التقنیـة اللازمـة لتنفیـذ عملـه، إذ یسـتعین بـالأدوات والتجهیـزات الفنیـة 

وأن محاسـبة مقـدم خدمـة البـث عـن  )١(لذا من المنطـق أن لا یقـاس سـلوكه بسـلوك الرجـل المعتـاد 

ت المدنیــة والجنائیــة مــا كــان إلا لحمایــة المســتفید الــذى لا یتمتــع اخلالــه بالتزامــه ووضــع الجــزاءا

توجـب  التـيوسـوف نبـین الحـالات )٢(بمركز مساو لمقدم خدمة البـث لمـا یتمتـع بـه مـن تفـوق تقنـى

   -:الاتيقیام الخطأ على النحو 

 عدم تمكین المستفید من الحصول على البث:  - ١

بتوفیر البث وتمكـین المسـتفید مـن الانتفـاع بـه  بالتزامه یترتب على إخلال مقدم خدمة البث

وبالمواصفات المبینة بالعقد قیام مسئولیته العقدیة، ویتحقـق التزامـه بتمكـین المسـتفید مـن الوصـول 

إلى البث من خلال إعلامه بخطوات التشغیل وتقدیمه كافة المعلومات المتعلقـة بالبـث وهنـا یجـب 

 ففــيعنایــة بتحقیــق نتیجــة أم ببــذل  بــالأعلاممقــدم خدمــة البــث التمییــز بــین حالــة مــا إذا كــان التــزام 

، الأجنبـيالحالة الأولى یكون مقدم خدمة البث مخطئـا إذا لـم تتحقـق النتیجـة المطلوبـة مـالم یثبـت السـبب 

أما إذا كـان التزامـه هـو بـذل ) ٣(فالخطأ یتحقق سواء كان عدم التنفیذ راجعا إلى عمد أو إهمال أو تقصیر 

ه یعــد مخطئـا إذا لـم یبـذل العنایــة المطلوبـة وفقـا للمعیـار المحــدد حیـث لا یعتبـر مخطئــا إذا بـذل عنایـة فإنـ

  لم تتحقق النتیجة المطلوبة. ولوبذل المقدار اللازم من العنایة 

هـو التـزام ببـذل عنایـة ولـیس التـزام بتحقیـق غایـة،  بـالإعلاموبما أن التزام مقدم خدمة البث 

لة العنایة المطلوبة لتمكین المستفید من الوصول إلى البث، وكـذلك فإن الخطأ یتحقق عند عدم بذ

مـن البـث، وعـدم التزامـه بتـوفیر الوسـائل  للاسـتفادةتتحقق مسئولیته عن عدم تأهیل المستفید تقنیا 

تمكن المستفید من الدخول إلى قاعدة البیانات المعدة من قبل مقدم خدمة البث أو إلى  التيالفنیة 

أدواتــه التقنیــة أو أجهــزة الارســال  فــيخلــل  أيعــن إصــلاح  امتناعــهشــبكة المعلومــات الدولیــة أو 

  وشبكته مما یحول دون دخول المستفید إلى الشبكة.

ب على اخلال مقدم الخدمة بالتزامه تجاه الجزاء المترت المصريوقد أورد قانون الاتصالات 

  .)٤(المستفید 

                                                           

  .  ١٥٨، ص٢٠٠١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢) د/جابر محجوب على، قواعد أخلاقیات المهنة، ط١(

دراسة لعقد خدمة  –بدالصادق، خدمة المعلومات الصوتیة والالتزامات الناشئة عنها ) د/محمد سامى ع٢(

، دار النهضة ٢٠٠٣لسنة  ١٠المعلومات الصوتیة في ضوء قانون تنظیم الاتصالات المصرى رقم 

  . ١٢٥، ص ٢٠٠٥العربیة، 

  . ٥٣٦، مرجع سابق، ص١) د/عبدالرزاق السنهورى، الوسیط، ج٣(

على أنه یعاقب بغرامة لا تقل عن  ٢٠٠٣لسنة  ١٠من قانون الاتصالات المصرى رقم  ٨٥) نصت المادة ٤(

عشرین ألف جنیه ولا تجاوز مائتى ألف جنیه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات یخالف أى شرط من 



  

٣٣٦ 
 

عند اخلال مقدم خدمة البث بالتزامه بإعلام المسـتفید  مدنيوأن المطالبة بالتعویض كجزاء 

مـن البـث یكـون وفقـا لأحكـام الخطـأ، وكـذلك  للاسـتفادةبمواصفات الخدمة وكذلك عدم تأهیلـه فنیـا 

م المستفید فنیـا وإصـابة الأخیـر بضـرر كتفویـت فرصـة دع فيیسأل مقدم خدمة البث عن تقصیره 

  الاستفادة من البث. 

 اخلال مقدم الخدمة بالتزامه بتقدیم بث غیر جدیر بالثقة  - ٢

 أيبالثقة، وأن مخالفـة  وجدیریقع على مقدم خدمة البث الالتزام بتقدیم بث مشروع وشامل 

ویفــــرض علیــــه الجــــزاء  للمســــاءلةمعیــــار مــــن معــــاییر الجــــودة وتقدیمــــه بــــث غیــــر شــــامل یعرضــــه 

، إذ أن تقدیمـه أوفسـخه مـع المطالبـة بـالتعویضبالتعویض إذ یحق للمستفید المطالبـة بإبطـال العقد

بـث لــیس بالمواصــفات المتفـق علیهــا یجعــل تنفیــذه معیـب فعنــدما لا ینفــذ مقـدم خدمــة البــث التزامــه 

یعـود لمقـدم خدمـة البـث أو أحـد  الإرسال لسبب فيكاملا بسبب بعض الأعطال أو العیوب الفنیة 

بــطء التنزیــل بحیــث لا یــتمكن المســتفید منــه الاســتفادة مــن الموقــع تجعــل  فــيمعاونیــه ممــا تســبب 

تقضى بوجوب التعویض  التيترتب المسئولیة علیه وبالتالیت)١(التزام مقدم خدمة البث التزام معیب 

الحصول على الخدمة الجیدة وفى هـذا للمستفید عن هذه الخدمة الردیئة إذ أن هدف المستفید هو 

) ٢(علـى الجـزاء المترتـب علـى مخالفـة هـذا الشـرط  المصـريالصدد أشار قانون تنظیم الاتصالات 

ألــف جنیـة كــل مشـغل أو مقــدم  مـائتيإذ یعاقـب بغرامــة لا تقـل عــن عشـرین ألــف جنیـة ولا تجــاوز 

لف ضـوابط الجـودة الفنیـة شرط من شروط الترخیص الممنوح له أو خا أيخدمة اتصالات خالف 

أو القیاسات المعیاریة لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها، ویعاقب بغرامة 

حصــل علیهــا كــل مــن خــالف أســعار خــدمات الاتصــالات  التــيتعــادل عشــرة أمثــال قیمــة الزیــادة 

  فة من أجلهم.المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمین الذین وقعت المخال

كمــا ویلتــزم مقــدم خدمــة البــث بتقــدیم بــث مشــروع بــأن لا یخــل مضــمون البــث بــأمن الدولــة 

  .)٣(الفضائيونظامها العام وألا یمس حق مؤلف المصنف محل البث 

   

                                                                                                                                                                      

جودة الأداء شروط التراخیص الممنوحة له أو أن یخالف ضوابط الجودة الفنیة أو القیاسات المعیاریة ل

  لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.  

  . ١٣٠) د/محمد سامى عبدالصادق، مرجع سابق، ص١(

  .  ٢٠٠٣لسنة  ١٠من قانون الاتصالات المصرى رقم  ٨٥) المادة ٢(

من مشروع قانون الجهاز القومى لتنظیم البث المسموع والمرئىالمصرى وقد أشارت على عقوبة  ٣٦) المادة ٣(

حبس مدة لا تقل عن شهرین ولا تتجاوز سنتین وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنیه ولا تتجاوز ال

خمسین ألف جنیه كل من قام بنسخ أو تسجیل برامج دون موافقة صاحب الحق بعقد التوزیع أو البیع أو 

  التأجیر أو النقل أو اعادة البث بأى وسیلة.   
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 تقدیم معلومات غیر صحیحة  - ٣

مــن الدقــة والشــمول والمعاصــرة، إذ أن تقــدیم  خــاليعــن تقــدیم بــث ویســأل مقــدم خدمــة البــث 

كل ما یتضمنه البث من معلومات ومصنفات فكریة تتسم بالدقة والشمول من الالتزامـات الرئیسـیة 

تقــع علــى مقــدم الخدمــة وعلیــه فــإن تقــدیم معلومــات خاطئــة أو مغلوطــة وبثهــا عبــر شــبكات  التــي

م الخدمـــة وهـــذا مـــن شـــأنه أن یعـــرض الاتصـــالات والمعلومـــات بشـــكل خطـــأ موجبـــا لمســـئولیة مقـــد

الأخیر للمسئولیة المدنیة متى توافرت أركانها تجاه المستفید، بل تجاه مالـك المصـنف أو صـاحب 

ویعـد تقـدیم  )١(یتیحها بشكل لا یتفق مـع حقیقتهـا وأصـلها الـذى اقتبسـت منـه التیالحق بالمعلومات 

والتـزام  )٢(م بعدم صحتها عنـد تقـدیمها معلومات غیر مطابقة عمدا من قبیل الغش طالما كان یعل

مقدم خدمة البث بتقدیم معلومات قابلة للإحصـاء مثـل المـدونات القانونیـة أو مجموعـة التشـریعات 

أو غیـــر ذلـــك ممـــا یقبـــل الإحصـــاء یكـــون هنـــا التزامـــه بتحقیـــق نتیجـــة، أمـــا إذا كانـــت المعلومـــات 

ة والاجتماعیـة والسیاسـیة فالشـمول هنــا المجـالات الاقتصـادی فـيالمطلوبـة مـن المعلومـات الأخـرى 

لــیس مطلقــا، ومفهــوم النقصــان یصــعب تحدیــده، لــذا فــإن التــزام مقــدم خدمــة البــث هنــا یعــد التزامــا 

  .)٣(ببذل العنایة اللازمة 

فعلى مقدم خدمة البث تقدیم معلومات دقیقة خالیة من الأخطاء شـاملة ومعاصـرة وواضـحة 

، إذ یحكــم علــى صــحة المعلومــات أو خطئهــا وقــت الــدخول تصــل إلــى المســتفید بالوقــت المناســب

تقـدیر مـدى  أيوقـت اخـر،  فـيإلـى قاعـدة المعلومـات للحصـول علـى المعلومـات المطلوبـة ولـیس 

  صحة المعلومات یعتمد على وقت الحصول علیها.

حصـل علیهـا المسـتفید  التـيولذلك قضى بعدم مسـئولیة مقـدم خدمـة بخصـوص المعلومـات 

القیــام بأحــد المشــروعات،  فــيیقــرر مــدى إمكانیــة مشــاركتها  كــيتتعلــق بإحــدى دور النشــر  والتــي

وتبــین بعــد ذلــك خضــوعها للتصــفیة القضــائیة، وذلــك لأنهــا وقــت الحصــول علــى هــذه المعلومــات 

  من أیة مشاكل مالیة. تعانيكانت حالة هذه الشركة سلیمة ولا 

الة عالمیة مثلا فیجب أن یكون التزویـد بهـا فإذا كان محل العقد تقدیم أخبار عاجلة من وك

على مدار الساعة أولا بأول فور وقـوع الحـدث مباشـرة طالمـا علـم بـه مقـدم الخدمـة، أمـا إذا فـوجئ 

المستفید بالخبر یبـث عبـر الفضـائیة التابعـة لمقـدم الخدمـة مـثلا ثـم یصـله الخبـر بعـدها فهنـا یخـل 

  مقدم الخدمة بالتزامه.

                                                           

مات المعلومات، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، ) د/محمد حسام محمود لطفى، عقود خد١(

  . ١٣٨، ص١٩٩٤القاهرة، 

، ٢٠١٤) د/فؤاد الشعیبى، التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ٢(

  .٥٩٠ص

  .٢١٦ص ،  ٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، ٢) د/عادل أبوهشیمة، عقود خدمات المعلومات، ط ٣(



  

٣٣٨ 
 

وقتهـــا، وقـــد یضـــمن العقـــد شـــرطا جزائیـــا عنـــد التـــأخیر،  فـــيإذ لـــم تـــأت فـــلا قیمـــة للمعلومـــة 

  .)١(خاصة إذا كان العقد مع مؤسسة عامة، مالم توجد ظروف قاهرة 

كمــــا یلتـــــزم مقـــــدم خدمـــــة البـــــث بتقـــــدیم معلومـــــات لا تشـــــكل خطـــــرا علـــــى المســـــتفید ویفـــــرق 

ولــــى لا یشــــكل الحالــــة الأ ففــــيأم مســــتهلك عــــادى،  مهنــــيهنــــا فیمــــا إذا كــــان المســــتفید شــــخص 

ـــــك المعلومـــــات تشـــــكل  ـــــأن تل ـــــة ب ـــــى درای ـــــرض بالمســـــتفید عل ـــــرة إذ یفت ـــــث معلومـــــات خطی خطـــــأ ب

اختصاصـــــه أمـــــا لـــــو كـــــان المســـــتفید مجـــــرد مســـــتهلك عـــــادى لا یعنـــــى  فـــــيخطـــــر لأنهـــــا تـــــدخل 

ـــــيخطـــــورة المعلومـــــة  ـــــأيالیهوصـــــلت  الت ـــــص  وبالتالی ـــــينق إمـــــداده بالمعلومـــــات مـــــن شـــــأنه أن  ف

أن مســـــــئولیة مقـــــــدم  أي)٢(تتحقـــــــق مســـــــئولیة مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث  وبالتـــــــاليیلحـــــــق أضـــــــرار بـــــــه 

 ویعياً مهنیـــــحالـــــة كـــــون المســـــتهلك عـــــادى أمـــــا إذا كـــــان المســـــتهلك  فـــــيخدمـــــة البـــــث كشـــــخص 

طبیعــــة تلـــــك المعلومـــــة فـــــإن امـــــداده بمعلومـــــات خاطئـــــة لا تشـــــكل مســـــئولیة علـــــى مقـــــدم الخدمـــــة 

مـــــة ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر علـــــى علـــــم بخطـــــورة تلـــــك المعلو  المهنـــــيعلـــــى اعتبـــــار أن المســـــتهلك 

هـــــذا الجانـــــب أن هنـــــاك فضـــــائیات تقـــــدم خـــــدمات معلومـــــات متعـــــددة مـــــن خـــــلال الاتصـــــال  فـــــي

هــــــــذه  فــــــــيبأرقـــــــام تعــــــــرض علــــــــى شاشـــــــاتها لدرجــــــــة أن هــــــــذه القنــــــــوات أصـــــــبحت متخصصــــــــة 

ـــــى هـــــذه الف ضـــــائیات حـــــین الخـــــدمات المعلوماتیـــــة ومـــــن الملاحـــــظ علیهـــــا أن لا توجـــــد رقابـــــة عل

وعــــلاج المــــس والرقیــــة ومــــا شـــــابه  ىآنــــالقر حیــــث یســــتغل فیهــــا الجانـــــب تقــــدم معلومــــات دینیــــة (

  .)٣(ذلك) 

 ذلـك)،وهیلا شـكفیها وصفات الرجیم والتجمیـل ومـا شـابه  (تستغلوكذلك معلومات صحیة 

خطیـــرة إذا لـــم تثبـــت صـــحتها، والملاحـــظ عـــدم الرقابـــة علیهـــا ومحاســـبتها وضـــرورة وضـــع شـــروط 

فصاح عن العلماء والمختصین وبیاناتهم ودرجـتهم العلمیـة مسبقة لمن یقدم مثل هذه الخدمات والا

  .)٤(ن ما سوف یترتب على المعلومات المستقبلة من هذه الفضائیات سیتخذ علیها قرارات لأ

 عدم الحفاظ على سریة بیانات المستفید  - ٤

ــــات خاصــــة أو شخصــــیة بالمســــتفید كــــالبوح   باســــمإن إفشــــاء مقــــدم خدمــــة البــــث بأیــــة بیان

حالتـــــه الاجتماعیـــــة أو راتبـــــه أو رقـــــم هاتفـــــه أو إفشـــــاء معلومـــــات عـــــن الاتصـــــالات المســـــتفید أو 

ـــــدیم معلومـــــات  ـــــت المكالمـــــة أو اخـــــر المكالمـــــة أو تق ـــــه ووق المرســـــلة للمســـــتفید كـــــرقم المتصـــــل ب

تتعلـــــــق بمـــــــا یتلقـــــــاه مـــــــن اتصـــــــالات خـــــــلال شـــــــبكات  أیـــــــالتيتتعلـــــــق بالاتصـــــــالات المســـــــتقبلة، 

                                                           

  . ٤٩٥) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص١(

) د/فاروق الأباصیرى، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة، دراسة تطبیقیة لعقود الانترنت، دار ٢(

  . ١٩٣، ص ٢٠٠٣النهضة العربیة، القاهرة، 

  . ١٠٨) د/محمد سامى عبدالصادق، مرجع سابق، ص٣(

  .٤٩٦سابق، ص) د/فؤاد الشعیبى، مرجع ٤(
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ــــى هــــذا الإفشــــاء وعــــدم الالتــــزام بالمحافظــــة علــــى الســــر  )١(الاتصــــالات  ــــام  المهنــــيیترتــــب عل قی

  یترتب الجزاء على مقدم خدمة البث.  وبالتاليالمسئولیة العقدیة 

 بمســـــتخدميجـــــزاء إفشـــــاء أیـــــة معلومـــــات خاصـــــة  المصـــــريوقـــــد أورد قـــــانون الاتصـــــالات 

جــــــه حــــــق بغرامــــــة شــــــبكات الاتصــــــال أو عمــــــا یجرونــــــه أو مــــــا یتلقونــــــه مــــــن اتصــــــالات دون و 

ــــف جنیــــه كتعــــویض عــــن إخــــلال  ــــه ولا تتجــــاوز خمســــین أل مالیــــة لا تقــــل عــــن خمســــة الاف جنی

  .)٢(مقدم الخدمة بالتزامه بسریة معلومات المستفید 

مرحلـــة مـــن مراحـــل العقـــد لابـــد وأن یولـــد  فیـــأيوإخـــلال مقـــدم خدمـــة البـــث بالتزامـــه بالســـریة 

  المسئولیة العقدیة إذا ما أدى هذا الإخلال إلى المساس بمصلحة المستفید بالسریة. 

بمعنــى  المهنــيإذا مــا ترتــب الاخــلال بــالتزام مقــدم خدمــة البــث بحفــظ الســر  وبالتــالي

ات المراسلات أو الافشاء بالبیانات والمعلومات المتصلة بشخصیة المستفید أو بسریة معلوم

متناول علم الغیر دون الحصول  فيالاتصالات المرسلة والمستقبلة والذى یجعل المعلومات 

على إذن من المستفید بالإفشاء عن تلك المعلومات ولم یتخذ مقدم الخدمة التدابیر اللازمة 

ء للمحافظــــة علــــى ســــریة المعلومــــات ســــتقوم مســــئولیته العقدیــــة تجــــاه المســــتفید إذ أن إفشــــا

كانــت تتمتـع بهـا وتصــبح معلومـة شـائعة لا فائــدة  التـيالمعلومـات السـریة قـد یفقــدها قیمتهـا 

بعــض  فــيمســتفید إلا أنــه للمیــزة علــى غیــره ممــا یســبب ضــرر  أيمنهــا ولا تعطــى لصــاحبه 

الأحیان تجرد تلك المعلومات من سریتها بمجرد علم البعض بهـا أو ببعضـها حتـى لـو كـان 

ذلك على علم من أفشیت إلیه، فإذا كان الافشاء لتحقیق مصلحة صاحب السر فلا بأس به 

  كالطبیب الذى یستعین باخر لمصلحة المریض.

مــن معلومــات أثنــاء التفــاوض  أمــا إذا كــان الافشــاء قبــل العقــد لمــا اطلــع علیــه مقــدم الخدمــة

  .)٣(فیعمل بقواعد المسئولیة التقصیریة 

  ثانیا: الضرر وعلاقة السببیة 

قیـام  فـيتنهض المسئولیة العقدیة بتوافر أركانها ویعد ركن الضرر مـن العناصـر الأساسـیة 

وهــذا الأذى  )٤(یلحــق بــالغیر الــذيالمســئولیة والضــرر بصــورة عامــة یعــرف بأنــه عبــارة عــن الأذى 

فیكــون عندئــذ ضــررا مادیــا أو یصــیب الجانــب  المــاليیلحــق بــالغیر إمــا أن یصــیب الجانــب  الــذي

لقیام المسـئولیة أن یقـوم مقـدم خدمـة  یكفيضررا أدبیا ولا  ئذكالسمعة والشرف فیكون عند المعنوي

                                                           

  .٢١٠) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص١(

  .٢٠٠٣لسنة  ١٠من قانون الاتصالات المصرى رقم  ٤الفقرة  ٧٣) المادة ٢(

  .١٧٣) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص٣(

) د/حسن على الذنون، المبسوط فى المسئولیة المدنیة، بغداد شركة التایمس للطباعة والنشر المساهمة، ٤(

  .٢١٤، ص١، ج١٩٩١
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تفید مـن الخدمـة البث بـالإخلال بالتزاماتـه التعاقدیـة، بـل یلـزم أن یحـدث هـذا الإخـلال ضـررا بالمسـ

ولابــد مــن تــوافر علاقــة الســببیة بــین الخطــأ والضــرر، حیــث  حتــى یحــق لــه بالمطالبــة بــالتعویض.

ثبــوت أن الضــرر هــو حصــیلة الخطــأ أو العمــل الــذي اقتــُرف.  )١(الســببیَّة علاقــةرابطــة أو بیًقصــد 

وتتمثل الوظیفة الأساسیَّة لعلاقة السببیَّة في ربط هذین الـركنین المكـونین للمسـؤولیَّة المدنیَّـة، أي: 

؛ فإثبات العلاقة السببیَّة یعد أمـرًا ضـروری�ا لانعقـاد المسـؤولیة؛ لأنـه یتعـین وجـود )٢(الخطأ والضرر

وفـي هـذا  )٣(طأ، وإذا لم یكن هناك علاقة بین الخطأ والضرر، لا تنعقـد المسـؤولیة. ضرر لكل خ

ـــاتیفولالصـــدد یقـــول الأســـتاذ  ـــین الخطـــأ BATIFFOLب : إن الســـعي لإثبـــات علاقـــة الســـببیَّة ب

والضرر یكمن في السعي إلى إلقاء المسؤولیَّة على كاهل من تسـبب فـي الضـرر، وهـذا یشـبه فـي 

 )٤(حقیق العدالة. حد ذاته البحث عن ت

وإذا تـــوافرت العناصـــر الســـابقة، وَجـــب علـــى المســـؤول عـــن الخطـــأ إصـــلاح الأضـــرار التـــي 

  تسبب فیها للمضرور عن طریق تعویضه.

ـــــــة  ـــــــإن هـــــــذا التعـــــــویض یخضـــــــع لســـــــلطة قاضـــــــى الموضـــــــوع التقدیری وبطبیعـــــــة الحـــــــال ف

حســــب ظـــــروف كـــــل حالـــــة علـــــى حـــــدة بحیـــــث یغطـــــى التعـــــویض علـــــى مـــــا لحـــــق المســـــتفید مـــــن 

ممكـــــن أن تلحـــــق بالمســـــتفید  التـــــيوالأضـــــرار  )٥(أضـــــرار أدبیـــــة ومعنویـــــة ومـــــا فاتـــــه مـــــن كســـــب 
                                                           

(1) Voir en ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit 

civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 44, n° 91 ; H. L. et J. 

Mazeaud, et F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II / Premier volume, 

Obligations, Théorie générale, Montchrestien, 9ème éd., 1998, p. 654, 

n° 560 ; B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, I- 

Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 435, n° 1055 ; G. 

Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques 

Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, 

p. 154, n° 333-2. 

(2) VINEY (G.), et JOURDAIN (P.), Traité de droit civil sous la direction de 

Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 

1998, p. 154, n° 333-2. 

(3) J. Carbonnier, Droit civil, Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit 

privé, 22ème éd., 2000, p. 390, n° 213. 

(4) H. BATIFFOL, Préface, Archives de philosophie du droit, Tome 22, La 

responsabilité, Sirey, 1977, p. 1, v. spéc. p. 2. 

) حسن حنتوش رشید الحسناوى، التعویض فى نطاق المسئولیة العقدیة، رسالة ماجستیر، جامعة ٥(

  .٤٧، ص١٩٩٠بغداد، كلیة القانون، 
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جــــــراء مخالفــــــة مقــــــدم خدمــــــة البــــــث لالتزاماتــــــه تتمثــــــل بالضــــــرر الــــــذى یلحــــــق بالمســــــتفید نتیجــــــة 

ــــد مــــن جراءهــــا عمــــل معــــین أو قــــد  ــــه فرصــــة یفق ــــر صــــحیحة فتفــــوت علی ــــده بمعلومــــات غی تزوی

ـــــــيتلحـــــــق هـــــــذه المعلومـــــــة  ـــــــدم خدمـــــــة ضـــــــرر  الت إذا كانـــــــت  جســـــــديیحصـــــــل علیهـــــــا مـــــــن مق

المســـــــتفید بمعلومـــــــات قدیمـــــــة بمعنـــــــى عـــــــدم تطـــــــابق المعلومـــــــة تتعلـــــــق بالصـــــــحة مـــــــثلا، أو تزویـــــــد 

الصــــــفة المرجــــــوة مــــــع الصــــــفة الموجــــــودة، وكــــــذلك الضــــــرر الــــــذى یلحــــــق المســــــتفید مــــــن جــــــراء إفشــــــاء 

  .)١(للمستفید  المعنويبیاناته مما تسبب بالضرر 

یلحـــــق بالمســـــتفید نتیجـــــة عـــــدم إعلامـــــه بوصـــــول البـــــث إلیـــــه  الـــــذيرر وقـــــد یكـــــون الضـــــ

البــــــث  اســــــتخدامتربطــــــه بالشــــــبكة ممــــــا یضــــــره بعــــــدم  التــــــيوتأهیلـــــه فنیــــــا علــــــى الوســــــائل الفنیــــــة 

مــــن جــــراء إخــــلال  الفضــــائيعقــــد البــــث  فــــيیصــــیب المســــتفید  الــــذيوبالوقــــت المحــــدد والضــــرر 

ـــــــد ی ـــــــى المســـــــتفید فق ـــــــث بإیصـــــــال الخدمـــــــة إل ـــــــدم خدمـــــــة الب ـــــــك بالضـــــــرر مق  المـــــــاديتســـــــبب ذل

  .)٢(إلحاق خسارة مادیة به  وبالتاليخدمة البث  انقطاعللمستفید فیتسبب مثلا ببطء أو 

وعلیــــــــه إذا تحقــــــــق خطــــــــأ مقــــــــدم خدمــــــــة البــــــــث ولحــــــــق المســــــــتفید جــــــــراء هــــــــذا الاخــــــــلال 

الضــــرر، فلابـــــد مـــــن وجـــــود علاقـــــة ســـــببیة مباشـــــرة بـــــین الخطـــــأ والضـــــرر وإلا انتفـــــت المســـــئولیة 

لا  أجنبــــيعــــن مقــــدم خدمــــة البــــث، فــــإذا أثبــــت مقــــدم خدمــــة البــــث أن الضــــرر كــــان بســــبب فعــــل 

  جوع إلى القواعد العامة بهذا الخصوص. مسئولیته وبالإمكان الر  تنتفيید له فیه 

ـــــواع الضـــــرر  ـــــيومـــــن أن ـــــأخیر  ف ـــــد تحـــــدث وأن یحصـــــل ت ـــــه ق ـــــيمجـــــال الاتصـــــالات أن  ف

ــــــــرديءوصــــــــول البــــــــث أو انقطاعــــــــه نتیجــــــــة تــــــــأثیر الطقــــــــس  ــــــــق، ، الهــــــــزات الأرضــــــــیة، ال الحری

بتوقیـــــف  ســـــیاديقیـــــود حكومیـــــة أو قانونیـــــة أو تنظیمیـــــة فقـــــد یصـــــدر قـــــرار  وأيالعواصـــــف، الفیضـــــان 

  .)٣(البلاد  فيمات الاتصالات من السلطات العامة خد

مقطــــــع  فــــــيعامــــــل یتعلــــــق بالفضــــــاء ویــــــؤثر  أيحالــــــة قــــــوة قــــــاهرة  كمــــــا ویعتبــــــر غیــــــاب

 الشمســـــــي، النشـــــــاط الفلكـــــــيأو  الشـــــــهبالأشـــــــغال مثـــــــل الشـــــــهب، الشـــــــوارد الثقیلـــــــة، التشـــــــویش 

تقـــــدیم الخدمـــــة أو انقطاعهـــــا  فـــــي، فـــــإذا أثبـــــت مقـــــدم خدمـــــة البـــــث أن التـــــأخیر الاعتیـــــاديغیـــــر 

  لا ید له فیه تنقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر.  أجنبيراجع إلى سبب 

                                                           

  .٦٠٦) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص١(

  . ٣٤، ص١٩٥٦، دار النشر للجامعة الجدیدة، مصر، ٢) د/سلیمان مرقس، الفعل الضار، ط٢(

على أنه للسلطات المختصة فى  ٢٠٠٣لسنة  ١٠ون الاتصالات المصرى رقم من قان ٦٧) نصت المادة ٣(

الدولة التى تخضع لإدارتها جمیع خدمات وشبكات الاتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى 

العاملین لدیها القائمین على تشغیل وصیانة تلك الخدمات والشبكات فى حالة حدوث كارثة طبیعیة أو 

  الات التى تعلن فیها التعبئة العامة. بیئیة أو فى الح



  

٣٤٢ 
 

ویتــاح لكــل الطــرفین المســتفید ومقــدم خدمــة البــث مهلــة قــد تقــدر بشــهرین مــن تــاریخ حــدوث 

لخدمـــة ا لاســـتعمالیتوصـــلا إلـــى اتفـــاق حـــول الشـــروط والأحكـــام الفنیـــة والمالیـــة  كـــيالقـــوة القـــاهرة 

ـــة، تنتهـــى هـــذه الاتفاقیـــة تلقائیـــا دون أن یحـــق لأى مـــن  الجدیـــدة المـــذكورة وبعـــد مـــرور هـــذه المهل

الفریقین الحصول على تعویض، ویتوجب على مقدم الخدمة أن یسعى لتحدیـد خدمـة مماثلـة وفـى 

، ویحـق حال تحدیدها فإن الأحكام المالیة لهذا العقد عندئذ یتم تعدیلها على أساس الخدمـة البدیلـة

لأى مــن الطــرفین إنهــاء هــذا العقــد تلقائیــا وفــق الشــروط المنصــوص علیهــا وذلــك بتوجیــه الاشــعار 

اللازم دون أن یحـق لأى مـنهم الحصـول علـى التعـویض كمـا لـو تجـاوزت اثـار القـوة القـاهرة شـهرا 

ه لا وفـى حالـة انقطــاع الخدمـة بسـبب مباشــر أو غیـر مباشـر مــن قبـل المسـتفید أو تابعیــ) ١(واحـدا 

 فـيإلا أنـه قـد یبـادر مقـدم خدمـة البـث  )٢(تعـویض أو قیـد لصـالحه أو لصـالح أتباعـه  أيیستحق 

حالـــة انقطـــاع الخدمـــة كمبـــادرة إیجابیـــة بتعـــویض المســـتفید مـــن البـــث بمـــدة مجانیـــة تضـــاهى مـــدة 

  الانقطاع رغم أن الانقطاع كان ناتجا عن قوة قاهرة. 

البــث لا یتحمــل التعــویض عــن الضــرر غیــر  وفــى حــال ترتــب المســئولیة علــى مقــدم خدمــة

تقدمها الشركة، كقنوات  التيضرر لم ینجم مباشرة عن فشل الخدمة  أيبعبارة أخرى  أيالمباشر 

المســئولیة العقدیــة یكــون عــن الضــرر المباشــر المتوقــع وبــالنظر  فــيإذ أن التعــویض  )٣(التشــغیل 

إلى التكنولوجیا المتقدمة لتأمین البث محل العقد یكون مقدم خدمة البث ملزم ببـذل قصـارى جهـده 

یؤمن تقدیم خدمة البث، وبهذا لا یمكن إشغال ذمة مقدم  كيقدر الإمكان المعقول  بالسعيویلتزم 

  ارتكب فعل إهمال جسیم.  الخدمة إلا إذا ثبت بأنه

  الفرع الثاني

  مسئولیة مقدم خدمة البث 

  عن أفعال تابعیه

إطـــــار العلاقـــــة التعاقدیـــــة نتیجـــــة لعـــــدم تنفیـــــذ التـــــزام مقــــــدم  فـــــيتقـــــوم المســـــئولیة العقدیـــــة 

خدمــــة البــــث، أو التزاماتــــه المترتبـــــة لأحــــد مســــاعدیه أو تابعیــــه، عنـــــدما یســــتعین لتقــــدیم خدمتـــــه 

، فــــــإذا ارتكــــــب خطــــــأ مــــــن هــــــم ىتنفیــــــذ التزامــــــه العقــــــد فــــــيبغیــــــره لمســــــاعدته أو للحلــــــول محلــــــه 

ـــــى عـــــدم ـــــؤدى إل ـــــك ی ـــــإن ذل ـــــه ف ـــــه أو تحـــــت رقابت ـــــابعون ل ـــــد،  ت ـــــزام الناشـــــئ عـــــن العق ـــــذ الالت تنفی

، العقـــــديوتثـــــور المســـــئولیة العقدیـــــة عـــــن فعـــــل الغیـــــر وتنعقـــــد بمجـــــرد وقـــــوع الاخـــــلال بـــــالالتزام 

                                                           

  . ١١٧) د/جیهان حسین الفقیه، مرجع سابق، ص١(

، منشورات الحلبى الحقوقیة، ١) سعدى محمد الخطیب، التنظیم القانونى لحریة الإعلام المرئى والمسموع، ط٢(

  .١١٤، ص٢٠٠٩بیروت، 

  . .٤١، ص١٩٩٦بیروت، ) طونى عیسى، خصوصیات التعاقد فى المعلوماتیة، دار صادر ٣(
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ـــــث  ـــــدم خدمـــــة الب ـــــدى مق بصـــــرف النظـــــر فیمـــــا إذا كـــــان هـــــذا الشـــــخص مســـــبب الخطـــــأ یعمـــــل ل

  بصورة دائمة أو مؤقتة، وبمقابل أو بدونه، تابع أو غیر تابع.

  عن عماله وعن المقاول من الباطن نحو صاحب العمل.فالمقاول مسئول 

، إذ قــــــــد تتــــــــولى الفضــــــــائيمجــــــــال عقــــــــد البــــــــث  فــــــــيوتنطبــــــــق تلــــــــك المبــــــــادئ بوضــــــــوح 

ـــــــدیها وممثل هـــــــا یالشـــــــركات المقدمـــــــة للبـــــــث والاتصـــــــالات تقـــــــدیم البـــــــث مـــــــن خـــــــلال العـــــــاملین ل

ـــــــك الشـــــــركا ـــــــة لتل ـــــــور المســـــــئولیة العقدی ـــــــا تث ـــــــاطن، وهن ـــــــاولین مـــــــن الب ـــــــدوبیها والمق ت عـــــــن ومن

  من هؤلاء. أيتصدر عن  التيالأفعال الضارة 

تقـدم خدمـة الهـاتف المحمـول قـد تقـوم بعلاقـة تعاقدیـة  التـيومثال ذلـك شـركات الاتصـالات 

بینها وبین العمیل لدى الشركة لغرض توزیع خطوط الهاتف المحمول بعد توقیع المستفید من هذه 

تبــاع عــن طریــق خطــوط الهــاتف، فهنــا  التــيالخدمــة العقــد بینــه وبــین العمیــل المتمثــل بالمكاتــب 

رابطــة قانونیــة وأن العقــد تــم بینــه وبــین  أيالمكاتــب المســتفید لا تربطــه بینــه وبــین أصــحاب هــذه 

أضـــرار تلحـــق بالمســـتفید هنـــا یحـــق لـــه الرجـــوع علـــى الشـــركة بـــدعوى المســـئولیة  أيالشـــركة لكـــن 

تبرمهـا القنـوات الفضـائیة مـع اتحـاد كـرة القـدم  التـيالعقدیة، وكذلك تنطبق تلك الحالة على العقـود 

تقـدیم بعـد ذلـك برنامجـا خاصـا لتغطیـة تلـك المباریـات مثلا لغرض بث مباریات فریـق معـین، لیـتم 

بث معلومـات غیـر صـحیحة عـن هـذا الفریـق یسـبب ضـرر للغیـر یمكنـه الرجـوع  فيخطأ  أيوأن 

على القناة بـدعوى المسـئولیة العقدیـة علـى الـرغم مـن أن العقـد قـائم بـین القنـاة واتحـاد الكـرة إلا أن 

 فـيبدعوى المسـئولیة العقدیـة عـن فعـل الغیـر، وأیضـا المتضرر یحق له الرجوع إلى مقدم الخدمة 

حــــال انقطــــاع خدمــــة البــــث المســــتأجرة علــــى قنــــاة قمریــــة تابعــــة لشــــركة الاتصــــالات مالكــــة القمــــر 

الصناعي إذ یحكـم تلـك العلاقـة عقـد مبـرم بـین المـؤجر ( مالـك القمـر الصـناعي) وبـین المسـتأجر 

جر أو مقاولیـــه أو مســـتأجریه أو وكلائـــه أو للبـــث فهنـــا انقطـــاع البـــث لســـبب یعـــود لعمـــلاء المســـتأ

موظفیــه وســبب ذلــك الانقطــاع أضــرار بــالغیر جــاز لهــذا الأخیــر الرجــوع علــى المســتأجر للقنــوات 

عقــد البــث  فــيالقمریــة علــى الأقمــار الصــناعیة بــدعوى المســئولیة العقدیــة عــن فعــل الغیــر وكــذلك 

مــدة بالمعلومــات المطلوبــة فهنــا یلتــزم قــد یــتم الاتفــاق بــین طــرفین علــى إیصــاله بالبــث و  الفضــائي

مقدم الخدمة بتمكین المستفید من استخدام البث وكذلك یلتزم بإیصال المعلومة صـحیحة للمسـتفید 

بالمقابل یقوم مقدم خدمة البث ولغرض إیصال تلك المعلومة بالتعاقـد مـع صـاحب المعلومـة الـذى 

مـن تلـك المعلومـة یحـق لـه الرجـوع علـى ضـرر یلحـق المسـتفید  أيقد یكـون مؤلفهـا ومنتجهـا فهنـا 

مؤلفهـا بــدعوى المســئولیة العقدیــة عــن فعــل الغیــر علــى أســاس العقــد المبــرم بــین مقــدم خدمــة البــث 

  إثارتها.  بإمكانبالاعتماد على مبدأ نسبیة أثر العقد ومثل هذه الدعوى  أيومؤلف المعلومة. 

 إذا وجــــــد اتفــــــاق یفیــــــد فالأصــــــل أن المــــــدین مســــــئول عــــــن أخطــــــاء مســــــاعدیه وتابعیــــــه إلا

زامــــــه شخصــــــیا بإعفــــــاء المــــــدین مــــــن أخطــــــاء تابعیــــــه، أو إذا كــــــان المــــــدین قــــــد تعهــــــد بتنفیــــــذ الت
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ـــــدخل المســـــاعد ـــــف مـــــن و فقـــــط، أو ت ـــــزام مـــــن دون تكلی ـــــذ الالت ـــــة تنفی ن مـــــن تلقـــــاء أنفســـــهم لإعاق

  .)١(المدین 

ــــــث  ففــــــي ــــــد الب ــــــة الفضــــــائیعق ــــــوق الذهنی ــــــث بأصــــــحاب الحق ــــــدم خدمــــــة الب قد یســــــتعین مق

ـــــة لتنفیـــــذ  ن)ی(المؤلفینالأصـــــلی ـــــاج لهـــــا حـــــق اســـــتغلال بعـــــض المصـــــنفات الذهنی أو بشـــــركات إنت

ــــــزام  ــــــث  العقدیالأصــــــليالالت ــــــع مقــــــدم خدمــــــة الب ــــــالغیر كــــــأن  فــــــيفیحــــــدث أن یق خطــــــأ یضــــــر ب

ــــــى حــــــق اســــــتغلال المصــــــنف  ــــــدى عل ــــــيدون أن یكــــــون لــــــه الحــــــق  الفكــــــريیعت ــــــك فیثــــــور  ف ذل

مقــــــدم الخدمــــــة  مســــــاعديفــــــرض أو یقــــــوم أحــــــد هــــــذا ال فــــــيالتســــــاؤل عــــــن مســــــئولیتهم العقدیــــــة 

  ضرار بالغیر.بالإ

ـــــدین تنظـــــیم  ـــــذلك یجـــــوز للمتعاق ـــــد، ل ـــــار العق ـــــل إحـــــدى اث ـــــة تمث وبمـــــا أن المســـــئولیة العقدی

ـــــــك  حـــــــدود  فـــــــيأحكامهـــــــا أو تعـــــــدیلها، ســـــــواء بالتشـــــــدید أو بـــــــالتخفیف أو حتـــــــى بالإعفـــــــاء، وذل

  النظام العام.

ــــــاء أو التخفیــــــف مــــــن المســــــئولی ــــــلا یجــــــوز الإعف ــــــية ف حالــــــة غــــــش المــــــدین أو خطئــــــه  ف

تنفیـــــذ التزامـــــه، ومـــــا مـــــن شـــــك  فـــــيالجســـــیم، مـــــالم یقـــــع ذلـــــك مـــــن أشـــــخاص یســـــتخدمهم المـــــدین 

ــــــي ــــــك القواعــــــد  ف ــــــة الأخــــــذ بتل ــــــث  فــــــيأهمی حیــــــث تعمــــــد الشــــــركات  الفضــــــائيمجــــــال عقــــــد الب

المتعاقـــــــدة باســـــــتمرار إلـــــــى تضـــــــمین العقـــــــد شـــــــروطا للإعفـــــــاء أو التخفیـــــــف مـــــــن المســـــــئولیة، إذ 

ــــ ــــى التــــزام ببــــذل عنایــــة، فــــلا تثــــور مســــئولیتها إلا تعمــــل عل ى تحویــــل التزامهــــا بتحقیــــق نتیجــــة إل

عقـــــــود خـــــــدمات  فـــــــيبـــــــذل العنایـــــــة المطلوبـــــــة، كـــــــالنص  فـــــــيإذا أثبـــــــت الـــــــدائن تقصـــــــیر منهـــــــا 

الانترنـــــــت والمحمـــــــول والفضـــــــائیات والمعلومـــــــات علـــــــى الالتـــــــزام بتقـــــــدیم أفضـــــــل خدمـــــــة ممكنـــــــة 

ار الناجمـــــة عـــــن ســـــوء الاســـــتعمال أو عـــــدم الالتـــــزام والـــــنص علـــــى عـــــدم المســـــئولیة عـــــن الأضـــــر 

تتســــــم بالصــــــعوبة والتعقیــــــد ) أو مخــــــاطر البیئــــــة المحیطــــــة مثــــــل الظــــــروف  التــــــيبالتعلیمــــــات ( 

  .الكهربائيالجویة أو تذبذب أو انقطاع التیار 

مجملـــــة الحـــــذر مـــــن التعامـــــل مـــــع هـــــذه الشـــــروط المصـــــاغة بعبـــــارات  ینبغـــــيأنـــــه  ولا شـــــك

مواجهــــــة المســــــتهلك الجــــــدیر  فــــــيتســــــمح للمتعاقــــــد بــــــالتهرب مــــــن المســــــئولیة تتســــــم بالعمومیــــــة، حیــــــث 

  .)٢(أغلب الأحیان  فيتتسم بالتعسف  التيبالحمایة ازاء تلك الشروط 

یبـــــدو أن مســـــألة الاتفـــــاق علـــــى إعفـــــاء المـــــدین مـــــن المســـــئولیة عـــــن أخطـــــاء تابعـــــه  الـــــذيلكـــــن 

عقـــــد البـــــث  فـــــيالعقـــــد كانـــــا متكـــــافئین، إلا أنـــــه وضـــــع تلـــــك الشـــــروط  طرفـــــيحـــــال أن  فـــــيصـــــحیحة 

                                                           

، ٢٠٠٠) د/حسن عبدالباسط جمیعى، الخطأ المفترض فى المسئولیة المدنیة، دار التعاون للطباعة، مصر، ١(

  . ٨٥ص

  .  ٩١) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الالكترونیة، مرجع سابق، ص٢(



  

٣٤٥ 
 

تعــــــد شــــــروط تعســــــفیة یملیهــــــا مقــــــدم خدمــــــة البــــــث باعتبــــــاره الطــــــرف القــــــوى علــــــى المســــــتفید  الفضــــــائي

ــــــذي ــــــاء  ال ــــــرى بق ــــــه ن ــــــود مــــــن عقــــــود الاذعــــــان، وعلی ــــــك العق ــــــد معــــــه مــــــذعن لشــــــروطه لكــــــون تل یتعاق

عـــــــن  تهالعقـــــــد عـــــــدم مســـــــئولی فـــــــياشـــــــترط تابعیـــــــه وان  عـــــــن أخطـــــــاءمســـــــئولیة مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث 

  أخطائهم.

 تابعـــــه) (أخطـــــاءوأن بحـــــث أســـــاس المســـــئولیة العقدیـــــة لمقـــــدم خدمـــــة البـــــث عـــــن الغیـــــر 

قیلـــــــت بهـــــــذا الشـــــــأن لبحـــــــث أیهمـــــــا أصـــــــلح للقـــــــول بمســـــــئولیة  التـــــــيیتطلـــــــب بحـــــــث النظریـــــــات 

   -وهیكالاتي: الأخیر 

  -للمدین: أولا: نظریة افتراض الخطأ الشخصي

عــــــن تـــــوفیر الحمایــــــة المدنیـــــة لكــــــلا الطـــــرفین أدت إلــــــى ظهـــــور هــــــذه  ان قصـــــور الخطـــــأ

النظریــــة ألا وهــــى افتــــراض الخطــــأ مــــن جانــــب المــــدین، عنــــدما یســــلم الــــدائن أمــــره للمــــدین لینفــــذ 

ـــــة التـــــي ـــــم الـــــدائن  التزاماتـــــه التعاقدیـــــة فـــــي ضـــــوء الخبـــــرة والمعرف ـــــى ، )١(لا یرقـــــى إلیهـــــا عل بمعن

یوقـــــع التــــزام بتحقیـــــق نتیجـــــة معینـــــة فــــإذا أخـــــل بالتزامـــــه هـــــو أو مســـــاعدیه  المـــــدینأن علــــم هـــــذا 

فـــــإن الخطـــــأ لا ینســـــب إلـــــى مســـــاعدیه وإنمـــــا ینســـــب إلـــــى المـــــدین نفســـــه، وبـــــذلك یحقـــــق حمایـــــة 

ـــــى  ـــــدائن بـــــالتخفیف علیـــــه مـــــن عـــــبء الاثبـــــات، كمـــــا وتنقـــــل هـــــذه النظریـــــة عـــــبء الاثبـــــات إل لل

إثبــــات عــــدم مســــئولیة وبــــذلك هــــذه النظریــــة  المــــدین الــــذى یجــــب علیــــه لكــــى یبــــرئ نفســــه إن أراد

خطــــأ الأبــــوین عــــن الأبنــــاء والمســــئولیة عــــن  فیــــافتراضتــــوفر الحمایــــة المدنیــــة كمــــا هــــو الحــــال 

  فعل الغیر بصفة عامة.

ـــــى  ـــــة عل ـــــام بواجـــــب الرقاب ـــــات القی ـــــد إثب ـــــات العكـــــس عن ـــــل لإثب ـــــرض قاب إذ یعـــــد خطـــــأ مفت

  .)٢(المسئول لیتحلل من مسئولیته 

  یابة ثانیا: نظریة الن

أن أســــــاس مســــــئولیة مقــــــدم خدمــــــة البــــــث عــــــن أخطــــــاء تابعیــــــه التعاقدیــــــة یرجــــــع إلــــــى  أي

أن هـــــــؤلاء یعملـــــــون باســـــــمه ولحســـــــابه، ولكـــــــن قیـــــــام المســـــــئولیة العقدیـــــــة للمـــــــدین عـــــــن أخطـــــــاء 

 فـــــــيأن النیابــــــة تكــــــون  اعتبـــــــارمســــــاعدیه علــــــى أســــــاس هـــــــذه النظریــــــة تعــــــرض للنقـــــــد أیضــــــا علــــــى 

  .)٣(من بینها تنفیذ الالتزامات التعاقدیة  التيالأعمال المادیة  فيالتصرفات القانونیة لا 

   

                                                           

(1)THIBIERGE (Catherine), Libres propos sur l'évolution du droit de la 

responsabilité. : Revue trimestrielle de droit civil, 1999, P.561 et s. 

،  ٢٠٠٤) د/أیمن إبراهیم العشماوى، المسئولیة المدنیة عن المعلومات، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢(

  . ٢١٤ص

  .  ٦٠٤) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص٣(
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  ثالثا: نظریة تحمل التبعة 

وهـــــــي إلــــــزام الشـــــــخص بتحمــــــل تبعـــــــة بســــــیطة تقــــــوم نظریـــــــة تحمــــــل التبعـــــــة علــــــى فكـــــــرة 

یطلــــب مــــن  فــــلافكــــرة الخطــــأ، ه، ولكــــن بعیــــداً عــــن النشــــاط الــــذییحقق مصــــلحته أو یجنــــي فائدتــــ

ـــــت  ـــــانحراالمضـــــرور أن یثب ـــــي ســـــلوك ا فً ـــــت قیـــــام ف ـــــه أن یثب ـــــط علی ـــــل فق الشـــــخص المســـــؤول، ب

الســـــببیة المادیـــــة المباشـــــرة بـــــین الفعـــــل الـــــذي آتـــــاه المســـــؤول ولـــــو كـــــان غیـــــر خـــــاطئ والضـــــرر 

 )١(. الذي أصابه

اعتبـــــــار مســـــــئولیة مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث عـــــــن فعـــــــل الغیـــــــر هنـــــــا وأســـــــاس هـــــــذه النظریـــــــة 

أن مــــــن یســــــتفید مــــــن عمـــــــل  مســــــئولیة موضــــــوعیة تقــــــوم علــــــى أســــــاس تحمــــــل التبعــــــة بمعنــــــى

  .)٢(الاخرین علیه أن یتحمل أخطائهم 

 التــــيفهــــو یتحمــــل مخــــاطر هــــذا الانتفــــاع طبقــــا للقاعــــدة الغــــرم بــــالغنم  بشــــيءفمــــن ینتفــــع 

  .)٣(تجعل عبء تحمل المخاطر المقابلة للربح 

وبـــــذلك یبقـــــى مقـــــدم خدمـــــة البـــــث مســـــئولا عـــــن الفعـــــل الضـــــار طالمـــــا هـــــو المنتفـــــع بهـــــذا 

لخــــــدمات الغیـــــر فإنــــــه بــــــذلك یعمـــــل علــــــى امتــــــداد نشـــــاطه ممــــــا یترتــــــب  ســــــتخدامهإذ أناالنشـــــاط 

  .)٤(علیه أن یتحمل تبعتها  التيعلیه احتمال تحقق بعض المخاطر 

وحســـــب تقـــــدیرنا نؤیـــــد نظریـــــة تحمـــــل التبعـــــة كأســـــاس لمســـــئولیة مقـــــدم خدمـــــة البـــــث عـــــن 

اعــــــه مــــــن فعــــــل الغیــــــر علــــــى اعتبــــــار أن أســــــاس مســــــئولیة هــــــذا الأخیــــــر تــــــنهض نتیجــــــة لانتف

  أعمال الغیر فعلیه أن یتحمل تبعه أخطائهم تحمل مخاطره. 
  

  المطلب الثاني

  المسئولیة التقصیریة لمقدم خدمة البث

یفـــــرض القــــــانون واجبــــــا عامــــــا علــــــى مقــــــدم خدمــــــة البــــــث مفــــــاده عــــــدم الإضــــــرار بــــــالغیر، 

ــــالغیر وإذا حــــدث  لا یــــرتبط معــــه بعقــــد فإنــــه یســــأل  الــــذيأن ألحــــق مقــــدم خدمــــة البــــث ضــــررا ب

ــــــا للمســــــئولیة التقصــــــیریة، والمشــــــكلة  ــــــار بالخصــــــوص  التــــــيقانونــــــا وفق مــــــدى مســــــئولیة  هــــــيتث

                                                           

(1) PALMER(Verno) : Trois principes de la responsabilité sans faute,Rev Int. 

Drt. Comp, 1987, p 825. 

  .  ٨٨) د/حسن عبدالباسط جمیعى، مرجع سابق، ص٢(

) د/عاید رجا الخلایلة، المسئولیة التقصیریة الالكترونیة، المسئولیة الناشئة عن استخدام أجهزة الحاسوب ٣(

  . ٢١٠، ص٢٠٠٩، دار الثقافة، عمان، ١والانترنت، ط

د/جابر صابر طه، أساس المسئولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع بین الخطأ والضرر، دراسة مقارنة،  )٤(

  . ٤١٠، ص٢٠١٠مطابع شتات، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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ــــالأخرینمقــــدم خدمــــة البــــث عمــــا یبــــث عبــــر وســــائله مــــن مضــــامین غیــــر مشــــروعة تضــــر  أو  ب

  العامة. الآدابتنتهك 

وبة عنـــــدما مضـــــامین إذ لا یثیـــــر الأمـــــر صـــــعالومـــــا هـــــو الأثـــــر المترتـــــب علـــــى بـــــث تلـــــك 

ــــة یترتــــب علیهــــا انقطــــاع الاتصــــال بالشــــبكة أو صــــعوبة الوصــــول  ــــق الأمــــر بصــــعوبات فنی یتعل

  إخلال مقدم خدمة البث بالتزامه وترتب قواعد المسئولیة العقدیة.  بالتاليللبث 

یمكــــــن أن یشــــــكل مساســــــا بحقــــــوق الغیــــــر أو القــــــیم  الــــــذيإلا أن مســــــألة مضــــــمون البــــــث 

  .القانونير بالناحیة الفنیة بل بالنظام السائدة، هنا لا یتعلق الأم

إذ أن قـــــــدرة الأقمـــــــار الصــــــــناعیة علـــــــى بــــــــث ونقـــــــل المعلومـــــــات، یطــــــــرح تســـــــاؤلا حــــــــول 

یجــــــب تطبیقهــــــا  التــــــيالنصــــــوص القانونیــــــة  هــــــيطبیعــــــة الخــــــدمات القیمــــــة، وذلــــــك لمعرفــــــة مــــــا 

ــــــث  ــــــى الب ــــــة النظــــــام الفضــــــائيعل ــــــانوني، وبشــــــكل خــــــاص، معرف ــــــذيللمســــــئولیة  الق ــــــرض  ال یفت

  .)١(تطبیقه على الأشخاص المسئولین عن هذا البث 

ـــــــدم الخدمـــــــة التقصـــــــیریة عـــــــن بـــــــث مضـــــــامین غیـــــــر مشـــــــروعة  وإن بحـــــــث مســـــــئولیة مق

دور مقـــــدم خدمـــــة البـــــث مـــــن الناحیـــــة الفنیـــــة وتداخلـــــه مـــــع دور متعهـــــد إیـــــواء  اســـــتیعابتقضـــــى 

ـــــتج المعلومـــــة  وصـــــول، فمـــــن هـــــو مؤلفهـــــا أو متعهـــــد ال أيالمعلومـــــات أو مـــــورد المعلومـــــات ومن

المســـــئول عـــــن تقـــــدیم هـــــذا البـــــث فـــــإذا كـــــان مقـــــدم خدمـــــة البـــــث هـــــو مـــــن نشـــــر مضـــــمون البـــــث 

ــــث،  ــــائم بالب ــــم مــــن هــــو الق ــــدما لا نعل ــــار عن  ولخصوصــــهفالمســــألة محســــومة، ولكــــن المشــــكلة تث

  یتم عبر فضاء مفتوح وعالمه العالم بأسره.  الإلكترونیالذيالبث 

المســـــــئول عـــــــن بـــــــث المضـــــــامین غیـــــــر فالســـــــؤال هنـــــــا كیـــــــف لنـــــــا أن نحـــــــدد مـــــــن هـــــــو 

  المشروعة؟

أن تحدیـــــد تلـــــك المســـــئولیة تحتـــــاج منـــــا بیـــــان الـــــدور الـــــذى یضـــــطلع بـــــه مقـــــدم  وباعتقادنـــــا

ــــــث  ــــــل للب ــــــث هــــــل هــــــو مجــــــرد الناق ــــــى إیصــــــال المســــــتفید  أيخدمــــــة الب ــــــه تقتصــــــر عل أن مهمت

عهـــــد هـــــو مقـــــدم خدمـــــة البـــــث مـــــن الناحیـــــة الفنیـــــة ویســـــمى بمت أيبالشـــــبكة مـــــن الناحیـــــة الفنیـــــة، 

الوصـــــــول أم هـــــــو الناقـــــــل للمعلومـــــــة باعتبـــــــاره منـــــــتج أو مؤلـــــــف أو مـــــــورد لهـــــــا أم دوره یقتصـــــــر 

ـــــتم بثهـــــا بعـــــد تجمیعهـــــا فـــــإذا كـــــان دور مقـــــدم خدمـــــة  ـــــى إیـــــواء المعلومـــــات علـــــى أجهزتـــــه لی عل

ــــولى مهمــــة النقــــل  ــــه یت ــــالربط  المــــاديالبــــث نــــاقلا لمضــــمونه، فإن لهــــا بوســــائله الفنیــــة، إذ یقــــوم ب

والاتصــــــالات والمســــــتفید وینحصــــــر دور مقــــــدم الخدمــــــة هنــــــا بتــــــأمین نقــــــل بــــــین شــــــبكات البــــــث 

ــــث، لــــذلك مــــن المفتــــرض كقاعــــدة عامــــة عــــدم مراقبتــــه أو علمــــه بمضــــمون البــــث الــــذى یــــتم  الب

ـــــد یشـــــوبها مـــــن أوجـــــه  ـــــم لا تثـــــور مســـــئولیته عمـــــا ق ـــــث والاتصـــــالات، ومـــــن ث ـــــر شـــــبكات الب عب
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نشـــــر البـــــث  فـــــيم یكـــــن مشـــــاركا دوره علـــــى مجـــــرد النقـــــل ولـــــ اقتصـــــرعـــــدم المشـــــروعیة، طالمـــــا 

ـــــى ســـــریة المراســـــلات  ـــــزم بالحفـــــاظ عل ـــــه یلت ـــــل أن ـــــيب ـــــر شـــــبكات البـــــث والاتصـــــالات  الت ـــــتم عب ت

  والحیاد التام تجاه مضمون الرسائل المنقولة. 

فعنــــــدما یــــــدخل المســــــتفید إلــــــى الشــــــبكة  الكــــــوكونجــــــد تطبیقــــــا لــــــذلك مــــــثلا علــــــى محــــــرك 

یبحــــث عــــن معلومــــة مــــا فإنــــه یجــــد الفضـــــاء أمامــــه مفتــــوح مــــن غیــــر رقیــــب ولا حســــیب فمقـــــدم 

ـــــیس هـــــو مـــــن ورد المعلومـــــة  تبـــــث عبـــــر وســـــائله، كـــــذلك لا یـــــرتبط معـــــه بعقـــــد،  التـــــيالخدمـــــة ل

ــــه لــــیس هــــو مــــن أنــــتج المعلومــــة   يأتبــــث كمــــا أنــــه یقــــع علیــــه الالتــــزام بالخصوصــــیة  التــــيوأن

ــــد قضــــت  ــــه، وق ــــتم تداول ــــى مــــا ی ــــع عل ــــه أن یطل ــــف ل بســــریة المراســــلات الخاصــــة بالمســــتفید فكی

محكمـــــة هولندیـــــة بـــــأن متعهـــــد الوصـــــول لا تثـــــور مســـــئولیته إلا إذا كـــــان علـــــى علـــــم بالمضـــــمون 

  ).١(تم إخباره به  الذيغیر المشروع 

ه متعهـــــــد الوصـــــــول وأصـــــــبح دور  أيوإذا تجـــــــاوز دور مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث كناقـــــــل للبـــــــث 

إلـــــــى أنــــــه ناقـــــــل للبــــــث كـــــــذلك مـــــــورد للمعلومــــــات فهنـــــــا مهمتــــــه تجمیـــــــع المعلومـــــــات  بالإضــــــافة

  والتورید للمادة المعلوماتیة حتى تصل إلى المستفید. 

كمـــــا قـــــد یفتـــــرض هنـــــا علمـــــه بمضـــــمون البـــــث غیـــــر المشـــــروع وكـــــذلك رقابتـــــه علـــــى هـــــذا 

بب ضــــــرر المضـــــمون وبــــــذلك تنشــــــأ مســــــئولیته هنـــــا عــــــن هــــــذا البــــــث غیـــــر المشــــــروع الــــــذى ســــــ

إلـــــى دوره متعهـــــد الوصـــــول  بالإضـــــافةللغیــــر كمـــــا قـــــد یمـــــارس دور المنـــــتج للمعلومــــة أو مؤلفهـــــا 

فهــــــو ملــــــزم بــــــامتلاك الوســــــائل الفنیــــــة اللازمــــــة لممارســــــة الرقابــــــة والســــــیطرة علــــــى المعلومـــــــات 

الفكریــــــــة بهــــــــدف احتــــــــرام القواعــــــــد القانونیــــــــة فیمــــــــا یخــــــــص حقــــــــوق الاخــــــــرین وحقــــــــوق الملكیــــــــة 

 تقــــــــوم إذ لـــــــم یتــــــــوفر لدیـــــــه العلــــــــم عـــــــن فحــــــــوى المعلومـــــــة محــــــــل البـــــــث ومــــــــدى فالمســـــــئولیة هنـــــــا لا

  .)٢(تم نشر المعلومة فیها لم تسمح له باكتشاف ذلك  التيمشروعیتها، أو أن الظروف 

بتخزینهـــــــا لیبثهـــــــا  أيأمــــــا إذا كـــــــان دور مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث متعهــــــد بـــــــإیواء المعلومـــــــات 

ـــــــى مـــــــدار الســـــــاعة، علینـــــــا معرفـــــــة أولا مـــــــا  إلـــــــى المســـــــتفید لیـــــــتمكن مـــــــن الاطـــــــلاع علیهـــــــا عل

ــــــك الخدمــــــة  ــــــة مســــــائلته عــــــن تل ــــــم النظــــــر بإمكانی ــــــواء المعلومــــــات ومــــــن ث المقصــــــود بخدمــــــة إی

  المقدمة بصورة غیر مشروعة.

                                                           

  .٢١٢جع سابق، ص) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الالكترونیة، مر ١(

) د/زیاد طارق جاسم الراوى، البث عبر شبكة الاتصال الدولى دراسة مقارنة في قوانین الاتصالات المقارنة، ٢(

  . ٣١٦، ص  ٢٠١٥دار الكتب القانونیة، القاهرة، 



  

٣٤٩ 
 

ـــــــر لا مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث  أنخلاصـــــــة القـــــــول  یكـــــــون مســـــــئولا عـــــــن بـــــــث مضـــــــمون غی

اختیــــــاره، أو قــــــام  فــــــيتــــــم بثــــــه، أو ســــــاهم  الــــــذيع إلا إذا كــــــان هــــــو مصــــــدر المضــــــمون مشــــــرو 

  بتعدیلها، أو إذا تعهد بمراقبة البث وما یتم تداوله.

  فإن الاخلال بهذه المراقبة یحمله مسئولیة الاخلال به.

ــــذيلكــــن الســــؤال  ــــا هــــو مــــدى مســــئولیة مُ  ال ــــار هن ــــر یث ــــث عــــن أفعــــال الغی ــــدم خدمــــة الب ق

ــــيمتعاقــــدین معــــه  ــــانونيحــــال صــــدور المعلومــــة مــــن قــــبلهم ومــــا هــــو الأســــاس  ف ــــام هــــذه  الق لقی

  المسئولیة والأثر المترتب على ذلك. 
  

  الفرع الأول

  أساس قیام المسئولیة التقصیریة 

  لمقدم خدمة البث

إن قیــــــام المســـــــئولیة التقصــــــیریة لمقـــــــدم خدمـــــــة البــــــث تفتـــــــرض علمــــــه بالمضـــــــمون غیـــــــر 

ــــه ثانیــــا، وكــــذلك ســــاهم  ــــتم تداول ــــاره للبــــث  فــــيالمشــــروع أولا، أو تعهــــد بمراقبــــة البــــث ومــــا ی اختی

ــــا، لكــــن تنــــوع أدوار مقــــدم خدمــــة البــــث ولمــــا لهــــذه الخدمــــة مــــن خصوصــــیة  ــــه ثالث أو قــــام بتعدیل

تقــــــدیم البــــــث كمؤلــــــف  فــــــيمــــــع أشــــــخاص اخــــــرین یســــــاهمون  تســــــتوجب علــــــى مقــــــدمها التعاقــــــد

جهزتـــــه أعلـــــى  وائهـــــابإیالمعلومـــــة أو یقـــــوم مقـــــدم خدمـــــة البـــــث بـــــدور مـــــورد المعلومـــــة أو متعهـــــد 

بعــــــد تجمیعهــــــا أو یقــــــوم بإیجــــــار مســــــاحة علــــــى شــــــریط المــــــرور أو القــــــرص الصــــــلب للمســــــتفید 

  لغرض بث ما لدیه من معلومات.

ــــدینا تســــاؤلا عــــن الأ ــــك یطــــرح ل ــــانونيســــاس كــــل ذل ــــدم  الق ــــام المســــئولیة التقصــــیریة لمق لقی

 التـــــيیمكـــــن اعتمادهـــــا للقـــــول بمســـــئولیته عـــــن الأضـــــرار  التـــــيالنظریـــــة  هـــــيخدمـــــة البـــــث ومـــــا 

  تسبب بها للغیر عن بثه مضامین غیر مشروعة. 

  أولا: نظریة الخطأ المفترض 

 المـــــــدنيیعـــــــد الخطـــــــأ أساســـــــا لقیـــــــام المســـــــئولیة وركنـــــــا مـــــــن أركانهـــــــا وقـــــــد ألـــــــزم القـــــــانون 

ضـــــــرر مـــــــن الأضـــــــرار كمـــــــا وأن مســـــــئولیة  بـــــــأيبـــــــالتعویض علـــــــى كـــــــل تعـــــــد یصـــــــیب الغیـــــــر 

الشـــــــخص عـــــــن أعمالـــــــه الشخصـــــــیة، تقـــــــوم بحســـــــب النظریـــــــة الشخصـــــــیة علـــــــى خطـــــــأ واجـــــــب 

تقـــــرر عـــــبء  التيالإثبــــات مـــــن قبـــــل مـــــدعى المســــئولیة، تطبیقـــــا لقاعـــــدة البینـــــة علــــى مـــــن إدعىـــــ

و ذلـــك الخطــــأ الـــذى یجــــب علــــى الإثبـــات هــــالإثبـــات علــــى المـــدعى علیــــه، فـــإن الخطــــأ الواجــــب 

ــــه الدائن ــــب المــــدین، ولكــــن  فــــي(المتضــــرر) إثبات ــــانون فیهــــا الخطــــأ  فــــيجان حــــالات یفتــــرض الق

  تقوم بناء على خطأ مفترض لا یكلف المدعى بإثباته.)  ١(جانب المسئول  في

                                                           

  . ٢٣٢، ص١٩٥٧) فرید فتیان، مصادر الالتزام، مطبعة العاني، بغداد، ١(
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التســــــــهیل علــــــــى  هــــــــيالخطــــــــأ  افتــــــــراضیقصــــــــد إلیهــــــــا المشــــــــرع مــــــــن  التــــــــيوأن الغایــــــــة 

  .)١(التعویض الحصول على  فيالمتضرر 

والخطـــــــــأ ) ٢(وذلــــــــك بتخفیــــــــف عـــــــــبء الإثبــــــــات عنــــــــه بإعفائـــــــــه مــــــــن واجــــــــب إثبـــــــــات الخطــــــــأ 

حالــــة مــــن تجــــب علیــــه  فــــيالمفتــــرض، قــــد یكــــون هــــذا الافتــــراض فیــــه قــــابلا لإثبــــات العكــــس كمــــا هــــو 

حاجـــــة لرقابتـــــه، ویكـــــون مســـــئولا عـــــن الأعمـــــال الصـــــادرة مـــــن هـــــذا الشـــــخص، أو  فـــــيرقابـــــة شـــــخص 

حـــــالات المســـــئولیة عـــــن أعمـــــال  فـــــيفیـــــه غیـــــر قابـــــل لإثبـــــات العكـــــس، كمـــــا هـــــو  الافتـــــراضیكـــــون 

  التابع.

الخطـأ مـن جانـب مقـدم الخدمـة سـواء  افتـراضوعلیه تثور مسـئولیة مقـدم خدمـة البـث علـى أسـاس 

الإشــراف والســیطرة علــى التــابع فالخطــأ الــذى یقــع مــن قبــل مقــدم خدمــة  فــيلتابعــه أو التقصــیر  باختیــاره

منحها بالغلط للتابع علیـه فیجـب أن یكـون مقـدم خدمـة البـث مسـئولا عـن هـذا الغلـط،  التيالثقة  هيالبث 

علیـــه لا یمكـــن لمقـــدم خدمـــة البـــث دفـــع مســـئولیته بحجـــة أن دوره یقتصـــر علـــى دور فنـــى یـــربط المســـتفید 

البـــث  یـــتم مـــن خلالهـــا بـــث المضـــمون إلـــى الغیـــر تتطلـــب مـــن مقـــدم خدمـــة التـــيبالشـــبكة، إذ أن العملیـــة 

 الالتـزاممجـال الخـدمات والاتصـالات علیـه  فـيواجب الرقابة على المحتوى، إذ باعتباره مهنیا متخصصـا 

مركــز متفــوق عــن مركــز  فــيبالیقظــة والتبصــر بمجــال عملــه بمــا یتمتــع بــه مــن مــؤهلات وخبــرات تجعلــه 

  .العاديالمستفید 

  ).٣(المتخصص كأساس لتقدیر الخطأ ولیس معیار الرجل المعتاد  المهنيالأخذ بمعیار  أي

إلا أن القـــول بـــأن أســـاس مســـئولیة مقـــدم خدمـــة البـــث علـــى الخطـــأ المفتـــرض فیـــه إجحـــاف 

خصوصــا إذا أثبــت مقــدم  طریــق الغیــرللعدالــة فكیــف لنــا مســاءلة شــخص عــن خطــأ مرتكــب عــن 

صـول البـث فقـط دون الالتـزام بمضـمون متعهـد بو  الفنیـأيخدمة البث أن دوره یقتصر على الـدور 

أو غیـر مشـروع، إلا إذا أثبـت المضـرور أن مقـدم خدمـة البـث علـى علـم  اً البث سواء كان مشروع

  بالبث غیر المشروع أو كان قد تعهد هذا الأخیر بالتزامه بدور الرقابة على مضمون البث.

البــث عــن الأضــرار الركــون علــى الخطــأ المفتــرض لمســاءلة مقــدم خدمــة  إنخلاصــة القــول 

تصــیب الغیــر لا یحقــق الهــدف المرجــو مــن تحقــق المســئولیة، وممكــن الاعتمــاد علــى نظریــة  التــي

الخطـأ المفتــرض عنـدما یكــون دور مقـدم خدمــة البـث كمــورد للمعلومـة أو منتجهــا أو متعهـد بــإیواء 

                                                           

، النظریة العامة للالتزامات، شركة الطبع ١ز فى شرح القانون المدنى، ج) د/عبدالمجید الحكیم، الموج١(

  . ٩١٨للنشر، بلا سنة نشر، ص

  . ١٠٥، ص١٩٥٦، دار النشر للجامعة المصریة، مصر، ٢) د/سلیمان مرقس، الفعل الضار، ط٢(

هضة العربیة، القاهرة، ) د/أیمن مصطفى البقلى، النظام القانونى بعقد الاشتراك في بنوك المعاملات، دار الن٣(

  .٤٧٨، ص ٢٠١٠
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مضــامین المعلومــات إذ هنــا لا یوجــد مــا یثبــت عــدم ارتكابــه الخطــأ هــو المســئول عــن بــث تلــك ال

  وتحت إشرافه ورقابته. 

  ثانیا: فكرة المسئولیة التعاقبیة كأساس لمساءلة مقدم خدمة البث 

الصـــحافة  فـــيظهـــرت فكـــرة المســـئولیة التعاقبیـــة أو المتوالیـــة بخصـــوص الأنشـــطة الخاصـــة 

، إذ تثور مسئولیة رئـیس الإذاعیوالتلفزیونيوالمطبوعات والوسائل السمعیة والبصریة وأعمال البث 

التحریر بقـوة القـانون، بغـض النظـر عـن حسـن أو سـوء النیـة، ومـن ثـم یوجـد دائمـا مسـئول بمجـرد 

وقوع أیة مخالفة إذ أن المكنة المتاحة لرئیس التحریر بتحدید الموضوعات الصالحة للنشـر تخولـه 

  سلطة رقابتها ولو من الناحیة النظریة.

الصـحافة المكتوبـة ووكـالات الأنبـاء،  فـيوبما أن طبیعة عمل رئیس التحریر ومدیر النشر 

بشكل یضمن وسیلة إعلامیة  فيیراقب المادة المحررة  والذيالمرئیة والسمعیة  الاتصالاتووسائل 

تقــدیم المــادة المعلوماتیــة المشــروعة تشــابه طبیعــة عمــل ودور مقــدم خدمــة البــث عنــدما یكــون مســئولا عــن 

  .)  ١(ب من مسئولیة هذا الأخیر بث المعلومات على الشبكة فهنا مسئولیته تقتر 

بـالرجوع  أيوهذه المسئولیة تسمى بالمسئولیة التعاقبیة أو المسـئولیة بالتعاقـب أو بالتسلسـل 

  ).٢(بث مضمون غیر مشروع  فيعلى كل شخص ساهم 

لذلك یعد مقدم خدمـة البـث مسـئولا عـن مضـمون البـث غیـر المشـروع الـذى یقـوم ببثـه علـى 

الشبكة، على أساس خطئه أو فعلـه الضـار حیـث یـتم إثبـات الخطـأ لمقـدم خدمـة البـث عـن طریـق 

الاجــراءات اللازمــة لســحب مضــمون البــث غیــر  اتخــاذهخرقـه لالتزاماتــه بالمراقبــة والإشــراف وبعــدم 

ه بعد أن علم بعدم مشروعیته، أو بعد أن أخطر بها عن طریق السلطة القضائیة المشروع أو حذف

المختصـــة، فهـــذا الالتـــزام أساســـه التـــزام بعنایـــة، لأنـــه یتعـــین علـــى مقـــدم الخدمـــة أن یلتـــزم جانـــب 

ولا یقـــوم هـــذا النـــوع مـــن  )٣(الحـــرص عنـــد إعـــداده لمضـــمون البـــث وتقدیمـــه بشـــكل دقیـــق ومشـــروع 

خدمة البث هو جد التزام بالرقابة على عاتق شخص معین فعندما یكون مقدم المسئولیة إلا حین یو 

نفــس مــورد المعلومــة أو منتجهــا أو مــن قــام بإیوائهــا علــى أجهزتــه تنشــأ المســئولیة علیــه علــى أســاس أن 

الصـــحیفة لغـــرض  فـــيواجــب الرقابـــة یقـــع علیـــه كمـــا هـــو عمـــل مــدیر التحریـــر عنـــدما یخصـــص مســـاحة 

نفــس الوقــت یســأل عــن بثــه مضــامین غیــر مشــروعة،  فــيالتحریــر هــو الناشــر  النشــر، فــإذا كــان مــدیر

  وكذلك یتولى الرقابة على ما ینشر من قبل الناشر إذا لم یكن هو الناشر ذاته.

                                                           

  .١٩٢) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص١(

، العدد ١٣) أحمد فرج قاسم، النظام القانونىلمقدمى خدمات الانترنت، بحث منشور فى مجلة المنار، المجلد٢(

  . ٧٠، ص٢٠٠٧

  .١٨٣) د/فاروق الأباصیرى، مرجع سابق، ص٣(



  

٣٥٢ 
 

حیث یقضـى  الفرنسيقانون الاتصالات السمعیة والبصریة  فيومثل هذا الحكم یجد صداه 

  .)١(أیه مخالفات ترتكب  بمسئولیة مدیر التحریر كونه المسئول الأول عن

إلـــى  (Prodigy)نیویـــورك بمســـئولیة شـــركة  فـــيوفـــى هـــذا الاتجـــاه ذهبـــت المحكمـــة العلیـــا 

بدور مورد المعلومـات، وفـى القضـیة المعروضـة كـان  البث)لخدمة  (الناقلجانب متعهد الوصول 

الرســـائل غیـــر المشـــروعة حیـــث قـــررت أن  واســـتبعادیســـمح لهـــا بفحـــص  التـــيلـــدیها أدوات الرقابـــة 

  الشبكة تقوم بدور الناشر.

ویترتـــب علـــى الواقعـــة المحدثـــة للضـــرر مســـئولیة مرتكبهـــا ومســـئولیة مـــن هـــو مســـئول عنـــه 

یلتـزم بمقتضـاها مـدیر  التـيوهكذا، وبـذلك فـإن المسـئولیة عـن فعـل الغیـر تقـوم علـى قرینـة الرقابـة 

وسیلة الإعلام، ولا تقوم المسئولیة هنا إلا عنـد  فية المحررة النشر أو رئیس التحریر بمراقبة الماد

  ).٢(معینتوافر الالتزام بالرقابة على عاتق شخص 

ووفقــا لنظــام المســئولیة التعاقبیــة یكــون مــن العــدل مســاءلة مقــدم خدمــة البــث بوصــفه مجهــز 

بیانـــات صـــعوبة ســـیطرة مقـــدم الخدمـــة علـــى كـــل ال فـــيللخدمـــة، وأن كانـــت تلـــك المســـئولیة تكمـــن 

تـتم عـن طریقـه، ومـدى مـا  الـذيالفضـاء  الإلكترونیلاتسـاعتبـث خصوصـا البـث  التـيوالمضـامین 

یملكـه مــن تقنیـات فنیــة وتكنولوجیــة تمنـع بــث مضــمون غیـر مشــروع وبــذلك تتحقـق مســئولیته عنــد 

تمنـع نشـر المحتویـات الضـارة إذ أن القـول بعـدم مسـئولیة مقـدم خدمـة  التـيلتلـك التقنیـات  امتلاكه

  زته الفنیة.هالرقابة على ما یتم نشره عبر أج فيالبث یجعل هذا الأخیر متراخیا 

إلا أن بعض التشـریعات لـم تشـابه دور مقـدم خدمـة البـث بـرئیس التحریـر أو الناشـر وبـذلك 

  ).٣(ابعیة التتنظام المسئولیة التعاقبیة أو  استبعدت

ولا یعــــد مقــــدم خدمــــة البــــث كناشــــر طالمــــا لیســــت لــــه ســــیطرة قبــــل ســــیطرة رئــــیس التحریــــر 

إلا إذا علـــــم بهـــــذا المحتـــــوى أو أخطـــــر بوجـــــوده، هنـــــا تتحقـــــق مســـــئولیته إذا لـــــم یقـــــم بإزالـــــة هـــــذا 

مســــــاءلة مقـــــدم خدمــــــة البـــــث عــــــن الإضــــــرار  فــــــيالمحتـــــوى غیــــــر المشـــــروع.ولعل هــــــذا التخـــــبط 

خـــــــدمات البـــــــث بنظـــــــام خـــــــاص إلا أن  مقـــــــدميى عـــــــدم تنظـــــــیم عمـــــــل بـــــــالغیر یعـــــــود ســـــــببه إلـــــــ

                                                           

نقلا عن د/عاید  ٢٩/٧/١٩٨٢من قانون الاتصالات السمعیة والبصریة الفرنسى الصادر  ٩٣/٣المادة ) ١(

  .٣٠٦رجا الخلایلة، مرجع سابق، ص

) د/نواف حازم خالد، مسئولیة الصحافة الالكترونیة، بحث منشور فى مجلة الشریعة والقانون، العدد ٢(

  . ٢٧٧، ص٢٠٠١السادس والأربعین، إبریل، 

، قانونا تحت إسم قانون الاتصالات اللائقة، حیث تناول ١٩٩٦ال ما أصدره الكونكرسالأمریكى عام ) مث٣(

منه مسئولیة مجهزى الخدمات بقوله ( لا یمكن معاملة أى مجهز أو مقدم لخدمات  ٢٣٠الفصل 

بموجب الكمبیوتر كناشر أو ناطق بأیة معلومة زوده بها طرف اخر ... ولا یمكن مقاضاه أى فعل ... و 

  قانون أیة ولایة أو منطقة لا یوافق مع هذه الفقرة.



  

٣٥٣ 
 

ــــــى  ــــــت عل ــــــق كــــــل مــــــا یصــــــدر مــــــن أنظمــــــة خاصــــــة بشــــــبكة الانترن أن  اعتبــــــاربالإمكــــــان تطبی

وســــــائل البــــــث لا تقتصــــــر علــــــى الوســــــائل التقلیدیــــــة إذ أن میــــــدان الخــــــدمات الســــــمعیة والمرئیــــــة 

ب لتلــــك الخــــدمات مــــن قــــد تقــــدم عــــن طریــــق خــــدمات شــــبكة الانترنــــت وعلیــــه فإنهــــا تكــــون الأقــــر 

ــــــدان الصــــــحافة  ــــــيمی ــــــا  الت ــــــة، ودلیلن ــــــة مكتوب ــــــيتعــــــد وســــــیلة إعــــــلام تقلیدی ــــــوانین  ف ــــــك أن الق ذل

نظمـــــت میـــــدان خـــــدمات شـــــبكة الانترنـــــت مـــــثلا (فرنســـــا) منحـــــت تعریفـــــا واســـــعا  التـــــيالوضـــــعیة 

یســــــتخدم غالبـــــــا مفــــــردات وعبـــــــارات ذات طــــــابع عـــــــام وواســــــع، ویكـــــــون مــــــن شـــــــأنها أن تجعـــــــل 

  ت شبكات الانترنت مشمولة ضمن نطاقه.العدید من خدما

فرنســــــــا عرفــــــــت الوســــــــائل الســــــــمعیة والبصــــــــریة بأنهــــــــا تشــــــــمل الوضــــــــع بتصــــــــرف  ففــــــــي

عــــــن بعــــــد لإشــــــارات أو لعلامــــــات أو لنصــــــوص أو لصــــــور أو  اتصــــــالالجمهــــــور، بأیــــــة وســــــیلة 

  ).١(لأصوات أو لرسائل من أیة طبیعة كانت، لا یكون لها طابع المراسلات الخاصة 

ـــــى شـــــبكة الانترنـــــت إذ مـــــن  وكـــــذلك نســـــتطیع أن نســـــند قولنـــــا مـــــن خـــــلال مـــــا یعـــــرض عل

محطـــــــــة  ٣٠بعـــــــــرض  والمتخصـــــــــص( WWW.Broadcast.com )العـــــــــالميخـــــــــلال الموقـــــــــع 

هــــــذا الموقــــــع یشــــــمل  فــــــيمحطــــــة إذاعیــــــة، علمــــــا أن البحــــــث  ٣٧٠إلــــــى  والاســــــتماعتلفزیونیــــــة، 

تنتشــــر أو تــــذیع إلكترونیــــا عبــــر شــــبكة الانترنــــت بــــالتزامن مــــع  التــــيالمحطــــات  علــــى حــــد ســــواء

عبــــــــــــــــــــــر المحطــــــــــــــــــــــات والأقنیــــــــــــــــــــــة  الإذاعیوالتلفزیــــــــــــــــــــــونيأو البــــــــــــــــــــــث  الــــــــــــــــــــــورقيالنشــــــــــــــــــــــر 

  .)٢(الهرتزین(الوسائلالتقلیدیة)

 لمقــــدميوعلــــى غــــرار ذلـــك أصــــبح  )WWW.shahid.com(ومثـــال ذلــــك أیضــــا الموقـــع 

  الخاص. القانونيخدمات الانترنت نظامهم 

لا تقتـــــرب مـــــن  الفضـــــائيخلاصـــــة القـــــول نـــــرى أن طبیعـــــة العلاقـــــات القائمـــــة عبـــــر البـــــث 

طبیعــــــة عمــــــل الناشــــــر ورئــــــیس التحریــــــر وبــــــذلك نبتعــــــد عــــــن نظــــــام المســــــئولیة التعاقبیــــــة للقــــــول 

ذا الأخیـــــر لمســـــئولیة مقـــــدم خدمـــــة البـــــث عـــــن المضـــــمون غیـــــر المشـــــروع كأســـــاس لمســـــئولیة هـــــ

                                                           

(1) Voir Art. 2, al., 2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 

la liberté de communication (Loi Léotard) qui dispsoe que : « On entend 

par communication au public par voie électronique toute mise à disposition 

du public ou de catégories de public, par un procédé de communication 

électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 

messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance 

privée. » (Modifié par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - 

art. 1) 

  .١٨٣) د/جیهان حسین الفقیه، مرجع سابق، ص٢(



  

٣٥٤ 
 

وحتـــــى بفـــــرض وجـــــود مـــــدیر النشـــــر فإنـــــه  الرئاســـــيوالتسلســـــل  المركـــــزيحیـــــث لا یوجـــــد النظـــــام 

الرســـــائل المتبادلـــــة علـــــى الشـــــبكة حیـــــث یتوقـــــف  فـــــيلا یســـــتطیع مراقبـــــة المضـــــمون أو الـــــتحكم 

  حلقات المناقشة بصدد موضوعات معینة. فيالأمر على الأفراد المشاركین، كما 

أكثـــر اتفاقـــا مـــع  فهـــيالمســـئولیة،  فـــيلـــى القواعـــد العامـــة إوبهـــذا فضـــل القضـــاء الاســـتناد 

علــى أن تلــك المســئولیة تــنهض عنــد علــم مقــدم خدمــة  الــرأيالطبیعــة الخاصــة للبــث، وقــد اســتقر 

  .)١(البث بالمضمون غیر المشروع أو المعلومات المخالفة للقانون 

  دم خدمة البث ثالثا: فكرة الضمان كأساس لمسئولیة مق

 التـيأسـاس الضـمان للقـول لمسـئولیة مقـدم خدمـة البـث عـن الأضـرار  باعتمـادیمكننا القول 

  تسبب بها عن بثه مضمون غیر مشروع.

بضــرورة  )٢(یسـببه للغیـر، إذ ثمــة مـن یـرى  الـذيفمقـدم خدمـة البـث ملــزم بـالتعویض عـن الضــرر 

إحــلال نظریــة الضــمان محــل نظریــة المســئولیة ســواء كانــت مبنیــة علــى أســاس الخطــأ أو الضــرر 

لأن المــدعى علیــه یطالــب بتعــویض الضــرر لا بســبب كونــه مســئولا عــن هــذه الأضــرار بــل لأنــه 

ضــامن لهــذه الأضــرار ســواء صــدرت منــه أم مــن منــتج المعلومــة أو مؤلفهــا أو موردهــا أم متعهــد 

لومات وسواء كان یعلم بمضمون البث غیر المشروع أم لا یعلم، إذ أن أساس مسئولیته إیواء المع

  جبر الضرر الحاصل من بثه غیر المشروع. هيهنا 

أن  هـــــي )٣(ویقــــدر الضــــمان بقــــدر مــــا لحــــق المضــــرور مــــن ضــــرر وأســــاس هــــذه الفكــــرة 

رور ومـــــــا لا العقوبــــــة، ویتعــــــین النظــــــر فیهــــــا إلــــــى المضــــــ المــــــدنيغایــــــة المســــــئولیة التعــــــویض 

ســــلكه، فمتــــى ثبـــــت أن أصــــابه مــــن ضــــرر هــــو غیــــر مكلــــف قانونـــــا بتحملــــه لا إلــــى الفاعــــل وم

حــــــق مــــــن حقوقــــــه الرئیســــــیة، كــــــان المتســــــبب بالضــــــرر مســــــئولا عنــــــه  فــــــيى ذالمضــــــرور قــــــد أو 

القـــانون  فـــيیخولهـــا  التـــيحالـــة مـــن الحـــالات  فـــيبغـــض النظـــر عـــن مســـلكه مـــا دام هـــو لـــیس 

ـــــة أن یحترمـــــوه،  ـــــى الكاف ـــــرض عل ـــــه واجـــــب یف ـــــك لأن كـــــل حـــــق یقابل ـــــره، وذل المســـــاس بحـــــق غی

ـــــل لهـــــذا الحـــــق،  ـــــه خـــــرق للواجـــــب المقاب ـــــر فی ـــــاليولأن المســـــاس بحـــــق الغی فهـــــو كموجـــــب  وبالت

                                                           

  .١٦٩) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص١(

  . ١٨١) د/جابر صابر طه، مرجع سابق، ص٢(

  ) انظر في نظریة الضمان :٣(

STARCK (Boris): Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, 

considérée en sa double fonction de garantie et de peine privé, thèse Paris, 

1947. 



  

٣٥٥ 
 

المســـــلك الـــــذى أدى إلیـــــه، مـــــا دام القـــــانون لــــــم  فــــــيللضـــــمان بذاتـــــه دون الحاجـــــة إلـــــى البحـــــث 

  .)١(كابه  ارت فيیخول مرتكبه الحق 

ونســـــــتخلص ممـــــــا تقـــــــدم إلـــــــى أن الأخـــــــذ بفكـــــــرة الضـــــــمان قـــــــد تحقـــــــق العدالـــــــة ومصـــــــلحة 

ـــــــى أســـــــاس التعـــــــویض  ـــــــذيالمضـــــــرور أكثـــــــر مـــــــن غیرهـــــــا كونهـــــــا مبنیـــــــة عل لحقـــــــه، ولعـــــــل  ال

ـــــــيالصـــــــعوبة  ـــــــة  ف ـــــــى حداث ـــــــث أو تكییفهـــــــا یعـــــــود إل ـــــــدم خدمـــــــة الب إیجـــــــاد أســـــــاس مســـــــئولیة مق

  الموضوع.

 فــــيیســــتنیر بــــه الفقهــــاء  لكــــيأن یتعــــرض القضــــاء لهــــذا الموضــــوع  فــــيولكــــن كلنــــا أمــــل 

  مؤلفاتهم وأبحاثهم وصولا إلى الأساس الراجح لهذه المسئولیة. 

  الفرع الثاني

  الأثر المترتب 

  على مسئولیة مقدم خدمة البث

یترتــــــــب علــــــــى تحقــــــــق أركــــــــان المســــــــئولیة مــــــــن خطــــــــأ وضــــــــرر وعلاقــــــــة ســــــــببیة الحكــــــــم 

ـــــزام محـــــدث الضـــــرر بجبـــــر وإصـــــلاح ذلـــــك الضـــــرر  ـــــذيبـــــالتعویض للشـــــخص المتضـــــرر والت  ال

أحدثـــــه بخطئـــــه، وذلـــــك مـــــن خـــــلال تعـــــویض المضـــــرور عمـــــا لحقـــــه مـــــن ضـــــرر، ویلتـــــزم مقـــــدم 

المتوقـــــع وهـــــو الضـــــرر خدمـــــة البـــــث بتعـــــویض المســـــتفید عـــــن الضـــــرر المباشـــــر المتوقـــــع وغیـــــر 

  یكون نتیجة طبیعیة لإخلال مقدم الخدمة بالتزام فرضه علیه القانون.  الذي

یتســــــبب بهــــــا مقــــــدم خدمــــــة البــــــث عــــــن بثــــــه مضــــــامین  التــــــيوالتعــــــویض عــــــن الأضــــــرار 

المســــــئولیة  فــــــيغیـــــر مشــــــروعه تكـــــون عــــــن الأضـــــرار المادیــــــة والأدبیــــــة طبقـــــا للقواعــــــد العامـــــة 

ـــــا )،٢(عـــــن الفعـــــل الضـــــار  ـــــر معـــــروف مصـــــدره  وأحیان ـــــد یكـــــون الضـــــرر غی أن یرجـــــع  ینبغـــــيق

ـــــیس  ـــــه الضـــــرر ول ـــــة لمصـــــلحة المضـــــرور بمجـــــرد إثبات ـــــوم قرین ـــــى تكـــــوین الخدمـــــة نفســـــها وتق إل

علیـــــــه إثبـــــــات مصـــــــدره وبـــــــذلك تقـــــــوم مســـــــئولیة مقـــــــدم الخدمـــــــة، ولا یفلـــــــت مقـــــــدم الخدمـــــــة مـــــــن 

ـــــــــینأیبانقطاع) ٣(الأجنبـــــــــيالمســـــــــئولیة إلا بإثبـــــــــات الســـــــــبب  ـــــــــة الســـــــــببیة ب الفعـــــــــل الضـــــــــار  علاق

  والضرر.

ولا یعفــــــى مقــــــدم خدمــــــة البــــــث مــــــن المســــــئولیة إذا كــــــان الســــــبب الــــــذى حــــــال بینــــــه وبــــــین 

الســـــبب  فـــــيأجهـــــزة مقـــــدم الخدمـــــة ذاتهـــــا، حیـــــث یشـــــترط  فـــــيتنفیـــــذ التزامـــــه یرجـــــع إلـــــى قصـــــور 

                                                           

  .١٢٧) د/سلیمان مرقس، الفعل الضار، مرجع سابق، ص١(

  .٢١٥) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص٢(

) د/جابر محجوب على، المسئولیة التقصیریة للمنتجین والموزعین ( دراسة مقارنة بین القانون الفرنسى ٣(

  . ١٤والقانون المصرى )، دار النهضة العربیة، مصر، ص



  

٣٥٦ 
 

أن تكـــــــون خارجـــــــة عـــــــن  أيمـــــــثلا القـــــــوة القـــــــاهرة كســـــــبب للإعفـــــــاء مـــــــن المســـــــئولیة،  الأجنبـــــــي

حــــــــال بــــــــث مقـــــــدم خدمــــــــة البــــــــث  فـــــــيأمـــــــا عــــــــن التعــــــــویض  ) ١(ولا تتصــــــــل بتكوینــــــــه  الشـــــــيء

ـــــر المشـــــروع وقـــــد تتـــــولى الحكـــــم  ـــــا بالتصـــــحیح للمضـــــمون غی ـــــزم هن ـــــر شـــــرعیة یلت مضـــــامین غی

ـــــة فـــــیمكن للمضـــــرور الحصـــــول علـــــى  بهـــــذا التعـــــویض الســـــلطات القضـــــائیة أو الجهـــــات الإداری

ـــــــث ذلـــــــك المضـــــــمون بمـــــــا  ـــــــف ب ـــــــر فـــــــيوق ـــــــك ســـــــحب المعلومـــــــات غی المشـــــــروعة أو منـــــــع  ذل

ــــاریس الابتدائیــــة  ــــى هــــذا الاتجــــاه ذهبــــت محكمــــة ب ــــيالوصــــول إلیهــــا وف  ٢٢حكمهــــا الصــــادر  ف

ـــــة  ٢٠٠٠مـــــایو  ـــــه الشـــــركة الأمریكی ـــــأمر فی بوصـــــفها  (yahoo)إذ أصـــــدرت حكمـــــا مســـــتعجلا ت

ــــى الموقــــع  ــــق الوصــــول إل ــــواء بغل ــــازيمتعهــــد إی  لأبعــــاد، بــــل واتخــــاذ كــــل الاجــــراءات اللازمــــة الن

فرنســــــا  فــــــيالاتصــــــال بــــــه، وتلــــــزم المحكمــــــة فــــــرع الشــــــركة  واســــــتحالةعــــــن الموقــــــع  المشــــــتركین

  .) ٢(بتحذیر كل مشترك من التعامل مع ذلك الموقع غیر المشروع 

 الرقمـــــــيالاقتصــــــاد  فــــــيحــــــول الثقـــــــة  الفرنســــــيمـــــــن القــــــانون  ٢-٦وقــــــد نصــــــت المــــــادة 

ـــــــى  ـــــــة المســـــــئولیة، تمكـــــــین الشـــــــخص المضـــــــرور مـــــــن المطالبـــــــة بتصـــــــحیح أو حت وتحـــــــت طائل

  )٣(بشطب المادة المعلوماتیة غیر المشروعة من على صفحات الویب.

                                                           

  .٥٠٣) د/أیمن مصطفى البقلى، مرجع سابق، ص١(

(2)TGI Paris, 22 mai 2000, UEFJ et Licra c. Yahoo (publié sue le site : 

https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-

paris-ordonnance-de-refere-du-22-mai-2000/) 

  .٢٢٢انظر كذلك: د/محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص

(3)Voir Art. 6/2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique (1).qui dispose que : « 2. Les personnes physiques ou 

morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public 

par des services de communication au public en ligne, le stockage de 

signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis 

par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité 

civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande 

d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement 

connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et 

circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en 

ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données 

ou en rendre l'accès impossible. » 



  

٣٥٧ 
 

 ٢٠٠٦مـــــن مشـــــروع قـــــانون هیئـــــة الاعـــــلام والاتصـــــالات لســـــنة  ٢٤وقـــــد أشـــــارت المـــــادة 

ا الالتـــــزام بنشـــــر أو تفرضـــــها الهیئـــــة عنـــــد بـــــث مضـــــمون غیـــــر مشـــــروع منهـــــ التـــــيإلـــــى التـــــدابیر 

  بنشر أو بث اعتذار نتیجة إساءة علنیة.  خاطئ والالتزامبث تصحیح لمعلومة أو خبر 
  

    



  

٣٥٨ 
 

  المبحث الثاني

  المسئولیة المدنیة للمستفید 

  في عقد البث الفضائي

  -تمهید وتقسیم:

، فالمســـــتفید مـــــن الفضـــــائيعقـــــد البـــــث  الثـــــانیفيیعـــــد المســـــتفید مـــــن خدمـــــة البـــــث الطـــــرف 

أو  الفضــــائيتقــــدیم البــــث  فــــيمهمــــا تعــــدد المتــــداخلون  النهــــائيالبــــث قــــد یكــــون هــــو المســــتخدم 

هــــو المســــتهلك لخدمــــة البــــث ســــواء كـــــان هــــذا الاســــتهلاك لإشــــباع حاجاتــــه الشخصــــیة، وســـــبق 

ـــــــذى یحصـــــــل  أن أیـــــــدنا الأخـــــــذ بـــــــالمفهوم الواســـــــع لمعنـــــــى المســـــــتهلك ولا نكتفـــــــى بالمســـــــتهلك ال

 الفضـــــــائيعقـــــــد البـــــــث  فـــــــيشـــــــباع حاجتـــــــه وحاجـــــــة عائلتـــــــه، إذ أن المســـــــتفید علـــــــى الخدمـــــــة لإ

یشــــــمل المســــــتهلك بصــــــورة عامــــــة، إذ لا نســــــتطیع إطــــــلاق تســــــمیة المســــــتهلك بــــــالمعنى الضــــــیق 

علــــــى المســــــتفید مــــــن خدمــــــة البــــــث ولكونــــــه لا یقتصــــــر تعاقــــــده مــــــع مقــــــدم خدمــــــة البــــــث علــــــى 

 یكــــون المســـــتفید مـــــن البـــــث هـــــو المســــتفید الـــــذى یتعاقـــــد لغـــــرض حاجتــــه وحاجـــــة عائلتـــــه فقـــــد لا

ــــذى یتعاقــــد مــــع مقــــدم خدمــــة البــــث لغــــرض بــــث المضــــامین أو المــــادة  النهــــائيالمســــتخدم  ــــه ال ل

المعلوماتیــــــــة علــــــــى شــــــــبكات الاعــــــــلام والاتصــــــــالات، فقــــــــد یعمــــــــل مقــــــــدم خدمــــــــة البــــــــث علــــــــى 

الطـــــرف الاخـــــر منـــــه وبـــــث المـــــادة المعلوماتیـــــة،  اســـــتفادةاســـــتئجار مســـــاحة مـــــن البـــــث لغـــــرض 

ــــــــا لمســــــــئولیته  ــــــــا بمتعهــــــــد إیــــــــواء المعلومــــــــات عنــــــــد بحثن وقــــــــد شــــــــبهنا مقــــــــدم خدمــــــــة البــــــــث هن

  التقصیریة. 

وهنـــــا یقـــــوم عقـــــد إیجـــــار بـــــین الطـــــرفین ویســـــمى المســـــتفید بهـــــذه الحالـــــة مـــــورد المضـــــمون 

  .المعلوماتي

ســــــتفید بالتزاماتــــــه تجــــــاه مقــــــدم وبنــــــاء علــــــى هــــــذه الفكــــــرة نســــــتطیع القــــــول بــــــأن اخــــــلال الم

ـــــالغیر  ـــــث أو اضـــــراره ب ـــــة ولبیـــــان مســـــئولیة المســـــتفید  یثیـــــرخدمـــــة الب عقـــــد  فـــــيمســـــئولیته المدنی

ـــــــث  ـــــــاول  الفضـــــــائيالب ـــــــین نتن ـــــــى مطلب ـــــــينقســـــــم هـــــــذا المبحـــــــث إل ـــــــة  ف الأول المســـــــئولیة العقدی

ـــــــد البـــــــث  فـــــــيللمســـــــتفید  ـــــــيونتنـــــــاول  الفضـــــــائيعق ـــــــانيالمطلـــــــب  ف المســـــــئولیة التقصـــــــیریة  الث

  .الفضائيعقد البث  فيلمستفید ل

   



  

٣٥٩ 
 

  المطلب الأول

  الفضائيعقد البث  فيالمسئولیة العقدیة للمستفید 

  وتقسیم:تمهید 

 التيمن خلال بیان صور الخطأ  الفضائيعقد البث  فيتتجلى المسئولیة العقدیة للمستفید 

علــى النحــو ذلـك یمكـن أن یرتكبهــا المسـتفید ثــم بیـان الضــرر المتولــد عـن الخطــأ وعلاقـة الســببیة و 

  -الاتي: 

  صور خطأ المستفید فى عقد البث الفضائى :الفرع الأول

  الضرر وعلاقة السببیة  :الفرع الثانى

  الفرع الأول

  الفضائيعقد البث  فيصور خطأ المستفید 

ـــــــى الاخـــــــلال بهـــــــا قیـــــــام المســـــــئولیة ان أســـــــبق وبینـــــــا  لتزامـــــــات المســـــــتفید قـــــــد یترتـــــــب عل

  الاتي:المترتبة وسوف نتناول ذلك بشكل مختصر على النحو 

  في الدفع  أولا: عدم دفع المقابل المادي أو التراخي

ـــــة  ـــــيمـــــن المســـــائل التقلیدی ـــــر مســـــئولیة الطـــــرف  الت ـــــانيتثی تجـــــاه الطـــــرف الأول عـــــدم  الث

هـــــذه  فـــــيوفقـــــا لمـــــا هـــــو متفـــــق علیـــــه بینهمـــــا وتطبـــــق بنـــــود العقـــــد  ليالمـــــاقیامـــــه بـــــدفع المقابـــــل 

هـــــذا  فـــــيبإیقـــــاف الخدمـــــة أو یرجـــــع للقواعـــــد العامـــــة  جزائـــــيالصـــــورة كـــــأن یكـــــون هنـــــاك شـــــرط 

 المــــاليكمــــا وأن إخــــلال المســــتفید بالتزامــــه بعــــدم دفــــع المقابــــل  العینــــيالصــــدد المتمثلــــة بالتنفیــــذ 

الغالــــــب لا یبــــــدأ التنفیــــــذ إلا بعــــــد  فــــــيالعقـــــد ضــــــرر لمقــــــدم خدمــــــة البــــــث لأن  أيقـــــد لا یســــــبب 

ـــــل  ـــــع المقاب ـــــة الاســـــتفادة مـــــن  المـــــاليدف ـــــدفع نهای ـــــف المســـــتفید عـــــن ال ـــــدما، وإن حصـــــل وتوق مق

مجـــــال خـــــدمات الاتصـــــالات  فـــــيخدمـــــة البـــــث المقدمـــــة فهـــــذا یعنـــــى وكمـــــا جـــــرى العـــــرف علیـــــه 

ــــة المســــتفید  ــــيعــــدم رغب ــــد  ف ــــى إنهــــاء العق ــــا ضــــمنیا عل ــــك اتفاق ــــد وعــــد ذل ــــدم  )١(التجدی ولكــــن مق

عنـــــدما یـــــتم عـــــرض البـــــث للمســـــتفید  المـــــاليخدمـــــة البـــــث قـــــد یتضـــــرر مـــــن عـــــدم دفـــــع المقابـــــل 

  .ماليلقاء مقابل 

حیــــــث یســــــلم مقــــــدم الخدمــــــة للمســــــتفید علبــــــة إلكترونیــــــة یحــــــتفظ بملكیتهــــــا وبعــــــد أن یقــــــوم 

صــــــــندوق  فــــــــيالمســــــــتفید بتســــــــدید الفــــــــاتورة الشــــــــهریة، تســــــــلمه الشــــــــركة شــــــــفرة یقــــــــوم بإدخالهــــــــا 

تعـــــرض بثـــــا  التـــــيیل یســـــمى جهـــــاز فـــــك الشـــــفرة وهـــــذا مـــــا نجـــــد تطبیقاتـــــه علـــــى القنـــــوات التشـــــغ

مشـــــفرا، والضـــــرر الـــــذى یلحـــــق مقـــــدم خدمـــــة البـــــث عنـــــدما یســـــتفید الطـــــرف الاخـــــر مـــــن الخدمـــــة 

                                                           

  . ٦٤٤) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص١(



  

٣٦٠ 
 

ـــــل  ـــــع المقاب ـــــك الأجهـــــزة المـــــاليدون دف ـــــك الشـــــفرة إذ یقـــــوم القراصـــــنة بتصـــــنیع تل ، مـــــن خـــــلال ف

بهــــــــدف تمكــــــــین الغیــــــــر مــــــــن التقــــــــاط البــــــــرامج الالكترونیــــــــات  فــــــــيومــــــــن قبــــــــل المتخصصــــــــین 

الخدمــــــة، وأن الضــــــرر الــــــذى قــــــد  لمقــــــدميالمقــــــرر  المــــــاليبوضــــــوح، وذلــــــك دون دفــــــع المقابــــــل 

یصـــــیب مقـــــدم خدمـــــة البـــــث قـــــد یـــــزداد مـــــع ازدیـــــاد تـــــرویج صـــــناعة أجهـــــزة فـــــك الشـــــفرة ویرتـــــب 

ــــاض عــــدد المشــــتركین  ــــاليانخف ــــى وبالت ــــنعكس عل ــــذى ی ــــدم الخدمــــة الأمــــر ال ــــاض دخــــل مق  انخف

  . ) ١(جودة الأعمال الفنیة ( البرامج التلفزیونیة) 

ـــــــى الرصـــــــید  ـــــــك عل ـــــــات ذل ـــــــذيوكـــــــذلك نلاحـــــــظ تطبیق ـــــــه المســـــــتفید مـــــــن  ال یحصـــــــل علی

ـــــــرقم  ـــــــك شـــــــفرة ال ـــــــوم المســـــــتفید بف ـــــــدما یق ـــــــالهواتف  الســـــــریالذيشـــــــركات الاتصـــــــالات عن ـــــــأ ب یعب

ـــــــد یـــــــتم ادخالـــــــ ـــــــى أثـــــــره الحصـــــــول علـــــــى أرقـــــــام أخـــــــرى بتسلســـــــل جدی ـــــــة لیـــــــتمكن عل ه المحمول

  بالهواتف برصید جدید.

لســــــــنة  القطرىوفــــــــى هــــــــذا الصــــــــدد یــــــــنص مشــــــــروع قــــــــانون هیئــــــــة الإعــــــــلام والاتصــــــــالات

علـــــى أنـــــه لا یجـــــوز قطـــــع خدمـــــة الاتصـــــالات والانترنـــــت أو إلغاؤهـــــا عـــــن المســـــتخدمین  ٢٠٠٦

ـــــة للشـــــبكة خـــــلال انتفاعـــــه بالخدمـــــة أو تخلـــــف  ـــــد تســـــبب بأضـــــرار مادی مـــــالم یكـــــن المســـــتخدم ق

  عن دفع الرسوم والأجور المستحقة علیه رغم انذاره خطیا. 

  ثانیا: استعمال البث لغیر الغرض المعد له 

لا یحــــق  وبالتــــاليترط مقــــدم خدمــــة البــــث أحیانــــا بــــأن یكــــون البــــث لغــــرض معــــین قــــد یشــــ

للمســـــــتفید اســـــــتخدامه إلا للغـــــــرض المتفـــــــق علیـــــــه، فمـــــــثلا قـــــــد یتفـــــــق مقـــــــدم خدمـــــــة البـــــــث مـــــــع 

أن هــــــذا الأخیــــــر یكــــــون  أي الشخصــــــي لاســــــتخدامهالبــــــث  اســــــتخدامالمســــــتفید علــــــى أن یكــــــون 

مـــــن البــــاطن لأشـــــخاص اخــــرین ویقصـــــد مـــــن ولا یجــــوز لـــــه بیعــــه أو إیجـــــاره  النهـــــائيالمســــتهلك 

، أو أن یســــتخدم البــــث بالشـــــكل الــــذى یمثــــل اعتــــداء علــــى حقــــوق الملكیـــــة التجــــاريذلــــك الــــربح 

تـــــم اســـــتلامها عـــــن طریـــــق بثهـــــا إلیـــــه مـــــن مقـــــدم  التـــــيالأدبیـــــة والفنیـــــة، بمعنـــــى أن المعلومـــــات 

رى، إذ أن عملیــــة خدمــــة البــــث لیقــــوم المســــتفید بالتعــــدیل والتحریــــف علیهــــا وإعــــادة بثهــــا مــــرة أخــــ

ــــة الوصــــول إلیهــــا مــــن جانــــب الأفــــراد  ــــث المصــــنفات عبــــر خــــدمات الاتصــــالات یســــهل إمكانی ب

  جمیع البلدان. في

ـــــــع مـــــــن المســـــــتفید  ـــــــة الاعتـــــــداء علـــــــى المصـــــــنف یمكـــــــن أن تق عقـــــــد البـــــــث  فـــــــيفإمكانی

ــــــاس الفضــــــائي ــــــام بالاقتب ــــــو ق ــــــي، كمــــــا ل ــــــام  الجزئ ــــــو ق مــــــن المصــــــنف دون الإشــــــارة، أو كمــــــا ل

لـــــــــى دعامـــــــــات حدیدیـــــــــة " دیســـــــــك " وقـــــــــام بإعـــــــــادة إنتاجهـــــــــا أو قـــــــــام بنشـــــــــرها أو بتســـــــــجیلها ع

  مادیا بدون إذن المؤلف. استغلالها

                                                           

  .٢١١) د/جیهان حسین الفقیه، مرجع سابق، ص١(



  

٣٦١ 
 

مضــــــامین البــــــث لغیــــــر الغــــــرض المتفــــــق علیــــــه ال اســــــتغلالاً كــــــل هــــــذه الاعتــــــداءات تمثــــــل 

  .)١(البثبینه وبین مقدم 

ـــــــة للمســـــــتفید  ـــــــب المســـــــئولیة العقدی ـــــــيوعلیـــــــه ترت ـــــــث  ف ـــــــه  الفضـــــــائيعقـــــــد الب ـــــــد إخلال عن

تلـــــــك العقـــــــود، إذ أن عـــــــدم التزامـــــــه بتلـــــــك الشـــــــروط واســـــــتخدام البـــــــث  فـــــــيبالشـــــــروط المدرجـــــــة 

ـــــــــانون یصـــــــــبح مســـــــــئولاً  ـــــــــة للق ـــــــــه أراء وأفكـــــــــار جارحـــــــــة ومشـــــــــینة أو عنصـــــــــریة أو مخالف  لتوجی

  ).٢(مواجهة مقدم خدمة البث  فيمسئولیة عقدیة 

ـــــد یـــــؤدى ســـــوء  ـــــات  اســـــتعمالفق ـــــف نظـــــام قاعـــــدة البیان ـــــى تل ـــــل المســـــتفید إل ـــــث مـــــن قب الب

فیـــــروس عمــــــدا أو إهمـــــالا أو عــــــن طریــــــق  تخریبــــــيكلیـــــا أو جزئیــــــا، كـــــأن یرســــــل إلیـــــه برنــــــامج 

ــــــك إلــــــى إصــــــابة مقــــــدم  مخالفــــــة خطــــــوات التشــــــغیل بإتبــــــاع طــــــرق مضــــــرة بالبرنــــــامج فیــــــؤدى ذل

ـــــــوتالخدمـــــــة بأضـــــــرار وهـــــــو مـــــــا یســـــــتدعى  ـــــــه بال ثب ـــــــالتعویض عمـــــــاحق ـــــــة ب ـــــــه مـــــــن  مطالب لحق

  .)٣(ضرر

إلـــــى العقوبـــــة بـــــالحبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــنة  الإمـــــاراتيوقـــــد أشـــــار قـــــانون الاتصـــــالات 

لا تقــــل عــــن خمســــین ألــــف درهــــم ولا تزیــــد عــــن ملیــــون درهــــم أو بإحــــدى هــــاتین  التــــيوبالغرامــــة 

كـــــل مـــــن قـــــام متعمـــــدا بالـــــدخول غیـــــر المشـــــروع لشـــــبكة اتصـــــالات أو قـــــام بتعطیـــــل  العقـــــوبتین:

  .)٤(لاتصالات من خدمات ا أي

  أنه:على  الإماراتيوكذلك نص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات 

ســـــواء  معلومـــــاتيیتوصـــــل فیـــــه بغیـــــر وجـــــه حـــــق إلـــــى موقـــــع أو نظـــــام  عمـــــديكـــــل فعـــــل  -١

بــــــــدخول الموقــــــــع أو النظــــــــام أو بتجــــــــاوز مــــــــدخل مصــــــــرح بــــــــه، یعاقــــــــب علیــــــــه بــــــــالحبس 

 وبالغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین.

فــــــإذا ترتــــــب علــــــى الفعــــــل إلغــــــاء أو حــــــذف أو تــــــدمیر أو إفشــــــاء أو إتــــــلاف أو تغییــــــر أو  -٢

ـــــــل عـــــــن ســـــــتة أشـــــــهر  ـــــــالحبس مـــــــدة لا تق ـــــــب ب ـــــــات أو معلومـــــــات فیعاق إعـــــــادة نشـــــــر بیان

 وبالغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین. 

فـــــإذا كانـــــت البیانـــــات أو المعلومـــــات شخصـــــیة فتكـــــون العقوبـــــة الحـــــبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن  -٣

 .)٥(لا تقل عن عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین  التيمة سنة والغرا

                                                           

  .٢٣٩) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص١(

  . ١٥٥) د/فاروق الأباصیرى، مرجع سابق، ص٢(

  . ٦٤٥) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص٣(

  . ٢٠٠٣لسنة  ٣من قانون الاتصالات الاماراتى رقم  ٧) المادة ٤(

  . ٢٠٠٦لسنة  ٢من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم  ٢) المادة ٥(
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ــــــر المشــــــروع  ــــــدخول غی ــــــب العمــــــد لل ــــــانون یتطل ــــــى هــــــذه النصــــــوص أن الق والملاحــــــظ عل

  فالدخول عن طریق الخطأ غیر مجرم. وبالتالي
  

 الثانيالفرع 

  الضرر وعلاقة السببیة

ـــــك الخطـــــأ  ـــــل یجـــــب أن یـــــؤدى ذل ـــــام مســـــئولیة المســـــتفید أن یرتكـــــب خطـــــأ، ب لا یكفـــــى لقی

ــــى الإضــــرار بمقــــدم الخدمــــة ســــواء  ــــل  فــــيإل ــــع المقاب ــــة عــــدم دف ــــيأو  المــــاليحال دفعــــه،  التراخیف

الضــــرر مــــدا أو إهمــــالا، وغالبــــا مــــا یتمثــــل البــــث لغیــــر الغــــرض المعــــد لــــه، ع اســــتعمالأو عنــــد 

أو تفویــــت علیــــه فرصــــة الــــربح عنــــدما یقــــوم المســــتفید  المــــادي عنــــد عــــدم ســــداد المقابــــل المــــادي

ـــــي ـــــوات المشـــــفرة مـــــثلا  ف ـــــة القن ـــــل القراصـــــنة وعـــــدم دفـــــع  باســـــتخدامحال الأجهـــــزة المعـــــدة مـــــن قب

ــــــيالمقابــــــل لهــــــذه الخدمــــــة، أمــــــا عــــــن الضــــــرر  ــــــدم  الأدب ــــــل بإضــــــرار المســــــتفید لســــــمعة مق فیتمث

حقــــــــق المســــــــتوى المطلــــــــوب خدمــــــــة البــــــــث، كإعلانــــــــه بــــــــان الخدمــــــــة المقدمــــــــة مــــــــن طرفــــــــه لا ت

  للمستهلك، أو أن المعلومات یشوبها شائبة. 

ـــــزم وجـــــود رابطـــــة ســـــببیة ولاكتمـــــال ـــــة یل ـــــین خطـــــأ المســـــتفید  )١(مســـــئولیة المســـــتفید العقدی ب

  یصیب مقدم خدمة البث. الذيوالضرر 

 الأدبـــــي) وأ المـــــادي (بنوعیـــــهضـــــرار ونـــــتج عنـــــه ضـــــرر مـــــا إذا تـــــوافر فعـــــل الإ وبالتـــــالي

  مقدم خدمة البث حق المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر. أيكان للمضرور 
  

   

                                                           

  ) حول رابطة السببیة في قانون المسؤولیة، انظر في الفقه الفرنسي :١(

Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les 

obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 44, n° 91 ; H. L. et J. Mazeaud, et 

F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II / Premier volume, Obligations, 

Théorie générale, Montchrestien, 9ème éd., 1998, p. 654, n° 560 ; B. 

Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, I- 

Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 435, n° 1055 ; G. 

Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques 

Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, 

p. 154, n° 333-2. 
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  المطلب الثانى

  المسئولیة التقصیریة 

  للمستفید من عقد البث الفضائى

  -:تمهید وتقسیم

–المســـــئولیة عـــــن الفعـــــل الضـــــار  –یتطلـــــب الحـــــدیث عـــــن دعـــــوى المســـــئولیة التقصـــــیریة 

تــــــوافرت أركــــــان المســــــئولیة وترتبــــــت فــــــى بــــــادئ الأمــــــر أن نــــــتكلم عــــــن نطاقهــــــا وأركانهــــــا، فــــــإذا 

اثارهــــا وجــــب علــــى المســــئول تعــــویض الضــــرر الــــذى أحدثــــه بخطــــأه وذلــــك یــــتم مــــن خــــلال رفــــع 

دعــــوى مــــن المتضــــرر علــــى المــــدعى علیــــه بإلزامــــه بتعویضــــه عــــن كافــــة الأضــــرار التــــى لحقــــت 

   -:به، وعلى ذلك فسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالى

  الفرع الأول: أركان المسئولیة التقصیریة 

  الفرع الثانى: الاثار التى تترتب على المسئولیة التقصیریة

  

 الفرع الأول

 أركان المسئولیة التقصیریة

تحظــــى المســـــئولیة التقصــــیریة أو كمـــــا تســـــمى الفعــــل الضـــــار بأهمیـــــة بالغــــة مـــــن الناحیـــــة 

لقـــــانون الأخـــــرى، فقـــــد تنـــــاول القـــــانون العملیـــــة نظـــــرا لمـــــا تثیـــــره مـــــن قضـــــایا ربمـــــا تفـــــوق فـــــروع ا

ـــــص علـــــى أن  ـــــزام حیـــــث ن المدنىالمصـــــرى أســـــاس هـــــذه المســـــئولیة كمصـــــدر مـــــن مصـــــادر الالت

  .)١(كل خطأ سبب ضرر للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض

ویقـــــــوم الفعـــــــل الضـــــــار علـــــــى أســـــــاس الإخـــــــلال بـــــــالالتزام الـــــــذى یفرضـــــــه القـــــــانون علـــــــى 

  الكافة بعدم الإضرار بالاخرین.

لقیـــــــام المســـــــئولیة أركـــــــان ثلاثـــــــة وهـــــــى الخطـــــــأ ( الفعـــــــل الضـــــــار)  یتعـــــــینبأنـــــــه ولاشـــــــك 

  والضرر وعلاقة السببیة.

  -:الخطأ ( الفعل الضار ) :أولا - أ

ــــــام المســــــئولیة عــــــن الفعــــــل الضــــــار  اعتبــــــر المشــــــرع المصــــــرى الخطــــــأ ركــــــن أساســــــى لقی

ــــــث رتــــــب التعــــــویض عــــــن كــــــل خطــــــأ ســــــبب مرتكبــــــه بــــــه ضــــــررا للغیــــــر، وهــــــذا یظهــــــر أن  حی

ــــإن  ــــانون ف ــــى ظــــل هــــذا الق ــــوم إلا إذا كــــان الفعــــل خطــــأ، وف المســــئولیة عــــن الفعــــل الضــــار لا تق

                                                           

والتى نصت على: " كل خطأ سبب  ١٩٤٨لسنة  ١٣١المصرى رقم  من القانون المدنى ١٦٣) المادة ١(

  ضرر للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض ". 
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جانــــب شــــخص مــــع الغیــــر لا تربطــــه  الخطــــأ التقصــــیرى یتمثــــل فــــى إخــــلال بواجــــب قــــانونى مــــن

ــــــوق المجــــــاورة  ــــــانون لأصــــــحاب الحق ــــــة بصــــــاحب الحــــــق المجــــــاور حیــــــث أعطــــــى الق ــــــة علاق أی

الحـــــق فىإســـــتغلال حقـــــوقهم المالیـــــة مـــــع عـــــدم جـــــواز إســـــتغلالها مـــــن قبـــــل الغیـــــر دون الحصـــــول 

علــــــى تــــــرخیص أو تصــــــریح مــــــنهم، ولصــــــاحب الحــــــق أیضــــــا أن ینقــــــل إلــــــى الغیــــــر الحــــــق فــــــى 

ــــــ ــــــه مباشــــــرة هــــــذه الحق ــــــة تنــــــازل مــــــن صــــــاحب الحــــــق المجــــــاور عــــــن حقوق وق وهــــــذا یعــــــد بمثاب

  .)١(الیةالم

ویعــــد خطــــأ تقصــــیریا فــــى مجــــال الإعتــــداء علــــى حقــــوق الملكیــــة الفكریــــة كــــل مــــن یقــــوم 

ــــــــام  ــــــــذلك، أو قی ــــــــرخیص ب ــــــــع دون ت ــــــــانى الأداء ونســــــــخه أو طرحــــــــه للبی بتســــــــجیل أداء أحــــــــد فن

ادة البـــــث عبـــــر وســـــائل الإتصـــــال شــــخص مـــــن الغیـــــر بتســـــجیل أحــــد بـــــرامج هیئـــــة الإذاعـــــة لإعــــ

دون تــــــرخیص بــــــذلك مــــــن هیئــــــات الإذاعــــــة، وتعــــــد كــــــذلك مســــــألة الاستنســــــاخ أو الطبــــــع أكثــــــر 

الصــــــور شــــــیوعا وإنتشــــــارا كمــــــا لــــــو كــــــان هنــــــاك نســــــخا لأداء أو لتســــــجیل معــــــین علــــــى دعامــــــة 

مادیــــة كالاســـــطوانة ثــــم یقـــــوم المعتـــــدى بطبــــع أو نســـــخ الدعامـــــة وتوزیعهــــا دون الحصـــــول علـــــى 

  .)٢(المنتج الأصلى إذن من

ومــــن خــــلال مــــا تقــــدم یتضــــح أن الخطــــأ هــــو إخــــلال بواجــــب قــــانونى مــــن شــــخص تتــــوفر 

ــــد  ــــه إخــــلال بواجــــب قــــانونى مــــن شــــخص یعت ــــه الخطــــأ بأن ــــز، وقــــد عــــرف الفق لدیــــة صــــفة التمیی

  .)٣(القانون بتصرفاته ویتوافر لدیه عنصر التمییز 

الضـــــار فـــــى القـــــانون المـــــدنى، والخطـــــأ التقصـــــیرى تحكمـــــه قواعـــــد المســـــئولیة عـــــن الفعـــــل 

فإســـــتعمال الأداء أو التثبیـــــت أو البـــــث بـــــدون تـــــرخیص مـــــن صـــــاحب الحـــــق یكـــــون فعـــــل الخطـــــأ 

  الذى ترتب علیه ضرر یلزم مرتكبه بالتعویض لجبر ذلك الضرر.

  -الضرر: :ثانیا  - ب

ـــــنجم عـــــن  ـــــل یجـــــب أن ی ـــــام المســـــئولیة عـــــن الفعـــــل الضـــــار ركـــــن الخطـــــأ، ب ـــــى لقی لا یكف

ا إنتفـــــى الضـــــرر فـــــلا تقبـــــل دعـــــوى المســـــئولیة لأنـــــه لا دعـــــوى بغیـــــر هـــــذا الخطـــــأ ضـــــرر، فـــــإذ

ــــى  ــــات بمــــا ف ــــه بكافــــة طــــرق الإثب ــــه إثبات ــــات الضــــرر هــــو المضــــرور، ول ــــف بإثب مصــــلحة والمكل

  .)٤(ذلك البینة والقرائن لأن الضرر یكون عبارة عن وقائع مادیة

                                                           

) نجوى أبوهیبة، الحقوق المجاورة لحق المؤلف فى ضوء قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجدید رقم ١(

  .١٢٦، ص ٢٠٠٢لسنة  ٨٢

  .١٢٧نجوى أبوهیبة، مرجع سابق، ص ) ٢(

) د/عبدالرزاق السنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الطبعة الأولى، دار الشرق تحدیث وتنقیح ٣(

  . ٥٦٥، ص٢٠١٠المستشار أحمد المراغى، الجزء الأول، سنة

  . ٣٤٣، ص ١٩٦٦ ) أنور سلطان، الموجز فى النظریة العامة للإلتزام، مصادر الالتزام، دار المعارف،٤(



  

٣٦٥ 
 

 -:الضرر المادى

المالیـة لصــاحب الحـق المجــاور، كمــا وهـو الضــرر الـذى یــؤدى إلـى الإخــلال بـالحق أو المصــلحة 

لو أصاب الضرر فنان الأداء نتیجة فعل تقلیدى أو منتج التسجیل الصـوتى وذلـك بنشـر تسـجیل صـوتى 

لمغنى مشهور أو إستنساخ أو إعادة بث برنـامج دون الحصـول علـى تصـریح مـن صـاحب الحـق أو مـن 

  ینوبه.

حة مالیة لصاحب الحق المجاور ویشترط لتحقق الضرر المادى أن ینتج عنه إخلال بمصل

وأن یكون محققا، أى أن یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما وهو ما یطلق علیه الضرر المستقبلى، 

وأن یقع هذا الإعتداء على مصلحة مشروعة، أما الضرر المحتمل فهو ضرر محقـق قـد یقـع وقـد 

مثلة ذلك كما لـو قـررت الإذاعـة ، ومن أ)١(لا یقع فلا یكون التعویض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا 

إذاعة برنامج إذاعى دون الحصول على ترخیص أو تصریح من هیئة الإذاعة ولم تذعه، فهنا قد 

یقع الضرر وقد لا یقع، وبناء علیه فلا یكـون لهیئـة الإذاعـة حـق المطالبـة بـالتعویض إلا إذا وقـع 

ن الأداء أو منــتج التســجیل الضــرر فعــلا وأن یكــون الضــرر كــذلك شخصــیا بمعنــى أنــه أصــاب فنــا

  الصوتى أو هیئة الإذاعة، أى الشخص طالب التعویض سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا.

 -:الضرر المعنوى

وهــو الضــرر الــذى یلحــق بســمعه فنــان الأداء أو منــتج التســجیل الصــوتى أو هیئــة الإذاعــة 

صــریح بــذلك، وهــو لا یشــكل كمــا هــو الحــال بالنســبة لعملیــة نســخ التســجیلات وإعــادة بثهــا بــدون ت

إعتــداء كمــا فــى الضــرر المــادى علــى الذمــة المالیــة، ومــن أمثلــة ذلــك أن یقــع الإعتــداء علــى حــق 

ـــتج أو هیئـــة الإذاعـــة كالمشـــاعر والعواطـــف والكرامـــة والســـمعة وكـــذلك  ـــر مـــالى للفنـــان أو المن غی

لقبـه أو كلیهمـا وغیـر المعتقدات الدینیة أو الإعتداء علـى صـاحب الحـق المجـاور بإنتحالإسـمه أو 

ذلـــك مــــن الأضــــرار المعنویــــة أو الأدبیـــة التــــى مــــن الممكــــن أن تصـــیب صــــاحب الحــــق المجــــاور 

  .)٢(بالضرر المعنوى والأذى النفسى

   -:ثالثا: علاقة السببیة  -  ت

ـــــى  ـــــزم لقیـــــام المســـــئولیة أن تكـــــون هنـــــاك علاقـــــة ســـــببیة بـــــین الخطـــــأ والضـــــرر فـــــلا یكف یل

ـــــك الخطـــــأ،  ـــــزم أن یكـــــون هـــــذا الضـــــرر ناشـــــئ عـــــن ذل ـــــل یل مجـــــرد حـــــدوث الخطـــــأ والضـــــرر، ب

ـــــولا حـــــدوث الخطـــــأ لمـــــا وقـــــع الضـــــرر  ـــــین ، وتقـــــدیر مـــــدى تـــــوافر )٣(بمعنـــــى ل علاقـــــة الســـــببیة ب

                                                           

) نجوى أبوهیبة، الحقوق المجاورة لحق المؤلف فى ضوء قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجدید رقم ١(

  . ١٢٧، ص  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢

  . ٤٥) عمرو عیسى الفقى، الموسوعة القانونیة فى المسئولیة المدنیة " دعوى التعویض "، ص ٢(

  . ١٢٨لحق المؤلف، مرجع سابق، ص) نجوى أبوهیبة، الحقوق المجاورة ٣(



  

٣٦٦ 
 

لتــــى تخضــــع لتقــــدیر قاضــــى الموضــــوع فــــإذا قــــدر الخطــــا والضــــرر تعــــد مــــن المســــائل التقدیریــــة ا

  القاضى وجود الرابطة إنعقدت المسئولیة وكان المعتدى مسئولا عن تعویض المضرور. 

ـــــــف  ـــــــى صـــــــاحب الحـــــــق المجـــــــاور المكل ـــــــیس بالیســـــــیر عل وتعـــــــد رابطـــــــة الســـــــببیة أمـــــــرا ل

بإثبــــــات الضــــــرر ذلــــــك أنــــــه قــــــد تتــــــداخل عــــــدة أفعــــــال مــــــع فعــــــل المــــــدعى علیــــــه أو قــــــد یعقــــــب 

  الحاصل أضرارا أخرى، لذلك لابد من تحدید فكرة السببیة تحدیدا دقیقا.الضرر 

ـــــــة الســـــــببیة تنتفـــــــى إذا وجـــــــد ســـــــبب أجنبى المتمثـــــــل فـــــــي ومـــــــن الجـــــــدیر بالـــــــذكر أن علاق

أو خطـــــــأ  حـــــــادث المفـــــــاجئ أو القـــــــوة القـــــــاهرة أو خطـــــــأ المضـــــــرور صـــــــاحب الحـــــــق المجـــــــاورال

  .الغیر
  

 الفرع الثانى 

  اثار المسئولیة التقصیریة 

 للمستفید من عقد البث الفضائى

ــــــدأ مــــــن لحظــــــة قیامــــــه بإلحــــــاق  المســــــئولیة التقصــــــیریة عــــــن الفعــــــل الضــــــار للمســــــتفید تب

 باختصـــــاصضـــــرر بـــــالغیر، فقـــــد یضـــــر المســـــتفید مـــــن بـــــث الغیـــــر وذلـــــك عنـــــدما یكـــــون باحـــــث 

ــــى موقــــعمعــــین، فــــإذا اســــ ــــداولها عل ــــه  تمد معلومــــات تــــم ت مــــا علــــى شــــبكة الاتصــــالات فــــإن علی

وهــــذا مــــا جــــرى علیــــه العــــرف وإلا عــــد مرتكبــــا للضــــرر  الاقتبــــاسلإشــــارة إلــــى مصــــدر الالتــــزام با

علـــــــى حقـــــــوق الغیـــــــر الأدبیـــــــة، ویمكـــــــن مقاضـــــــاته مـــــــن قبـــــــل مقـــــــدم الخدمـــــــة  باعتدائـــــــهفیمثـــــــل 

وفقـــــا للمســـــئولیة التقصـــــیریة، وللمســـــئولیة العقدیـــــة إذا كـــــان  الأصـــــلي(منـــــتج المعلومـــــة)  باعتبـــــاره

أخـــــل  باعتبـــــارهخدمـــــة البـــــث كناقـــــل أو متعهـــــد الوصـــــول  هنـــــاك عقـــــد تـــــم بـــــین المســـــتفید ومقـــــدم

  .)١(البث لغیر الغرض المعد له  باستعمالالعقدیة تجاه مقدم خدمة البث  بالتزاماته

المملـــــوك للغیـــــر  الـــــذهنيوممـــــا لا شـــــك فیـــــه أن بإمكـــــان المســـــتفید الاســـــتفادة مـــــن العمـــــل 

البحت، ولكنـه لا یحـق  الاستعمالیالشخصينطاق  فيوالمعروض على شبكات البث والاتصالات 

أو  )٢(لـــه أن یســـتغل هـــذا العمـــل تجاریـــا أو یســـتعمله بصـــورة تشـــكل تعـــدى علـــى حقـــوق الاخـــرین 

  الإساءة لهم أو إزعاج سكینتهم بالمراسلات غیر المرغوبة.

والخــاص بمكافحــة جــرائم تقنیــة  ٢٠١٨لســنة  ١٧٥رقم المصــرىمــن القانون ٢٥وقــد أشــارت المــادة 

یعاقب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـین ألـف جنیـه ولا  أنه:لومات المع

                                                                                                                                                                      

والتى ألزمت كل من ارتكب  ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدنىالمصرى رقم  ١٦٣وانظر كذلك المادة 

  خطأ سبب ضررا للغیر بالتعویض وهذا یبدو أكثر وضوحا فى بیان علاقة السببیة بین الخطأ والضرر .

  .٦٧٤ص) ینظر بنفس المعني / فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ١(

  .١٩٨) د/محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص٢(



  

٣٦٧ 
 

مـــن المبـــادئ أو القـــیم  أيعلـــى  اعتـــدىتجـــاوز مائـــة ألـــف جنیـــه، أو بإحـــدى هـــاتین العقـــوبتین كـــل مـــن 

  حرمة الحیاة الخاصة. انتهك، أو المصريالمجتمع  فيالأسریة 

على عقوبة الحـبس مـدة لا تزیـد علـى سـنة وبالغرامـة  راتيالإماوقد أشار قانون الاتصالات 

لا تقــل عــن خمســین ألــف درهــم ولا تزیــد علــى ملیــون درهــم أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین كــل مـــن 

ـــر ذالإســـاءة أو الازعـــاج أو إیـــ فـــيأجهـــزة الاتصـــالات  اســـتغل اء مشـــاعر الاخـــرین أو لغـــرض غی

  .)١(مشروع 

خـدمات الاتصـالات لكونهـا  هـيهـذه المـادة  فـيونعتقد أن المقصود من أجهـزة الاتصـالات 

یحقـق الهـدف المرجـو  الذيتناسب أكثر من الأجهزة إذ أن الضرر المترتب من تلك الخدمات هو 

  مسألة التعویض.  وبالتاليمن هذه المادة 

ألة المسـئولیة التقصـیریة أكثر مناسب لحكم مسـ الأردنيقانون الاتصالات  فيولعل ما ورد 

هذا الخصوص النص علـى أنـه كـل مـن أقـدم بأیـة وسـیلة  فيللمستفید عند إضراره بالغیر فقد ورد 

أو نقـل خبـرا  لـلآدابمن وسائل الاتصالات، على توجیـه رسـائل تهدیـد أو إهانـة أو رسـائل منافیـة 

د عـن سـنة أو بغرامـة لا تقـل مختلفا بقصد إثارة الفزع یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزیـ

  .)٢(دینار  ٢٠٠٠دینار ولا تزید على  ٣٠٠عن 

أجهــزة تســتخدم لمنــع  وهــيوقــد یكــون الإضــرار بــالغیر مــن خــلال اســتخدام أجهــزة التشــویش 

، بمعنـى إرسـال إشـارة خـارجيمكالمة من مصدر  استقبالأيل من إرسال أو و أجهزة الهاتف المحم

إذاعــة معینــة، لطمســها أو منعهــا مــن الوصــول  اعتــراضبهــدف  تــذاعأو رســالة صــوتیة أو غیرهــا 

  إلى هدفها.

تلك الرسالة إما على نفس موجه الإذاعة المراد التشویش علیها أو على موجه أخرى  وتذاع

  .)٣(قریبة منها 

وهنـــاك أنـــواع مـــن التشـــویش غیـــر المقصـــود یـــنجم عـــن تـــداخل وتشـــابك الموجـــات الإذاعیـــة 

  عدم وصولها بوضوح إلى مستمعیها.ببعضها، مما قد یؤدى إلى 

وضــع تشــریعات ملزمــة تــنظم  فــيوهــذا النــوع الأخیــر یمكــن حلــه عــن طریــق تعــاون الــدول 

أجهــــزة التشــــویش  اســــتخداموقــــد كانــــت بدایــــة  )٤(موجاتهــــا الإذاعیــــة دون تــــداخل  اســــتخدامكیفیــــة 

تقنیـة  كـأيلكـن لأغراض أمنیة كمنع الاتصال بین المجرمین، أو تعطیل عمل القنابل عـن بعـد، و 

                                                           

  . ٢٠٠٣لسنة  ٣من قانون الاتصالات الاماراتى رقم  ٧٢) المادة ١(

  . ١٩٩٥لسنة  ١٣من قانون الاتصالات الأردنى رقم  ٧٥) المادة ٢(

  . ١٥٤، ص١٩٧٩كر العربى، القاهرة، ) د/جیهان أحمد رشتى، الاعلام الدولى بالرادیو والتلفزیون، دار الف٣(

) علوى أمجد على، النظام القانونى للفضاء الخارجى والأجرام السماویة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة ٤(

  .٣٥٠، ص١٩٧١الحقوق جامعة القاهرة، 



  

٣٦٨ 
 

هـذه الأجهـزة لأغـراض  باستخدامفیها استثمار تجارى، سرعان ما قامت بعض الشركات المصنعة 

 التـيالأمـاكن  فـيمنـع الازعـاج  فـيمدنیة وتجاریة، ومنها التشـویش علـى الاتصـالات لمـن یرغـب 

  .)١(تتطلب الهدوء 

الهـــــاتف الوقـــــت الحاضـــــر التشـــــویش علـــــى خـــــدمات اتصـــــالات  فـــــيونجـــــد تطبیقـــــات ذلـــــك 

ــــــة  فــــــيالمحمــــــول  الكلیــــــات والمــــــدارس منعــــــا لحــــــدوث الغــــــش ممــــــا  فــــــيحــــــال امتحانــــــات الطلب

  یجعل المحمول خارج نطاق التغطیة.

ــــــراض عمــــــل الهــــــاتف المحمــــــول بإرســــــال موجــــــات  ــــــى اعت ــــــك المشوشــــــات عل إذ تعمــــــل تل

مــــا بــــین الهــــاتف  مــــوجيیســــتخدمها المحمــــول فیســــبب تــــداخل  التــــيرادیویــــة علــــى نفــــس الذبذبــــة 

حصــــل علـــــى قنــــاة الجزیـــــرة  الـــــذيوكـــــذلك التشــــویش  عملــــيج ممــــا یجعـــــل المحمــــول غیـــــر والبــــر 

  مما سبب ارباك لهذه القناة. ٢٠١٠خلال تغطیه مباریات كأس العالم لسنة 

ــــــذيأمــــــا عــــــن التشــــــویش المتعمــــــد  ــــــق المســــــئولیة علــــــى أثــــــرهتیســــــبب إضــــــرار بــــــالغیر وت وال  حق

  نوعان:فهو 

 والمستمر:التشویش العام   -  ث

ــــه طمــــس كــــل  ــــه، ویكــــون الغــــرض من وهــــو یبــــدأ مــــع بدایــــة البــــث، ویصــــاحبه حتــــى نهایت

الدولــــــة القائمــــــة بالتشــــــویش، فهــــــو لا ینصــــــب علــــــى بــــــرامج  أراضــــــيأنــــــواع البــــــث الموجــــــه إلــــــى 

  .)٢(التاليبعینها، وإنما یستهدف عموم البث، ویمتاز هذا النوع بسهولته بالمقارنة بالنوع 

 المتقطع:التشویش الخاص   - ج

ــــیس مــــن وهنــــا ی ــــى بــــرامج قــــد تحمــــل أراء ومعلومــــات وأفكــــارا ل كــــون التشــــویش منصــــبا عل

وصـــــولها إلـــــى المـــــواطنین، ومـــــن أمثلتـــــه التشـــــویش الموجـــــه إلـــــى نشـــــر الأخبـــــار،  فـــــيالمرغـــــوب 

  .بانتهائها وینتهيفیبدأ ببدایة النشرة 

ـــــــة الاتصـــــــال ویحـــــــول دون وصـــــــول الرســـــــالة مـــــــن  أیشـــــــيءفالتشـــــــویش إذن  یعـــــــوق عملی

  المصدر إلى المرسل إلیه.

وقـــــد ینشـــــأ التشـــــویش مـــــن المرســـــل أو الرســـــالة أو الوســـــیلة أو مـــــن المســـــتقبل ذاتـــــه فتفقـــــد 

  عملیة الاتصال شیئا من المعلومات المتدفقة من المصدر إلى المرسل إلیه.

ؤدى معنــــــــى غیــــــــر المعنــــــــى الرســــــــالة بحیــــــــث تــــــــ اختلاففــــــــيأو قــــــــد یــــــــؤدى إلــــــــى ظهــــــــور 

ــــــا تتحقــــــق المســــــئولیة التقصــــــیریة للمســــــتفید عنــــــد تشویشــــــه علــــــى  )١(المقصــــــود منهــــــا  ومــــــن هن

  البث الواصل إلیه من مقدم خدمة البث لغرض الإضرار بالغیر.

                                                           

  .٣٥٤) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص١(

  . ١٥٧، ص١٩٧٩) جیهان رشتى، الإعلام الدولى بالرادیو والتلفزیون، دار الفكر العربى، القاهرة، ٢(



  

٣٦٩ 
 

ـــــــك  ـــــــه بـــــــالتعویض عـــــــن  اً انتهاكـــــــویمثـــــــل ذل ـــــــزم القـــــــائم ب لحقـــــــوق الإنســـــــان، ومـــــــن ثـــــــم یل

  .)٢( حدثت من جراء هذا التشویش التيالأضرار 

إلــــــى عقوبــــــة الحــــــبس ولمــــــدة لا تتجــــــاوز ســــــتة  المصــــــريوقــــــد أشــــــار قــــــانون الاتصــــــالات 

ـــــه أو بإحـــــدى  ـــــف جنی ـــــه ولا تجـــــاوز خمســـــین أل ـــــف جنی أشـــــهر وبغرامـــــة لا تقـــــل عـــــن عشـــــرین أل

ــــر حــــق اعتــــراض موجــــات لاســــلكیة مخصصــــة للغیــــر أو  ــــوبتین، كــــل مــــن تعمــــد بغی هــــاتین العق

 التـــــيعـــــن ذلـــــك بمصـــــادرة الأجهـــــزة والمعـــــدات  قـــــام بالتشـــــویش علیهـــــا، وتحكـــــم المحكمـــــة فضـــــلا

  ).٣(الجریمة  ارتكاب في استعملت

ضــــرر یلــــزم فاعلــــه بــــالتعویض، وأن التعــــویض  بــــأيوعلیــــه فــــإن كــــل تعــــد یصــــیب الغیــــر 

یشـــــمل مـــــا لحـــــق المضـــــرور مـــــن خســـــارة ومـــــا فاتـــــه مـــــن كســـــب، كمـــــا ویجـــــب أن تنشـــــأ علاقـــــة 

تنشـــــأ المســـــئولیة التقصـــــیریة وتنتفـــــى علاقـــــة الســـــببیة  لكـــــيســـــببیة بـــــین الفعـــــل الضـــــار والضـــــرر 

  . أجنبيإذا كان الضرر راجعا إلى سبب 

أیضـــــا إذ لــــم یكــــن لخطـــــأ المســــتفید دور مباشــــر أو الســـــبب المباشــــر لحـــــدوث  تنتفــــيكمــــا 

  الضرر كأن یكون راجعا لقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر.

 اً لتشـــــــویش المســـــــتفید علـــــــى البـــــــث فیســـــــبب ضـــــــرر  أیضـــــــا كنتیجـــــــة الضـــــــرروقـــــــد یحـــــــدث 

نتیجـــــة لعـــــدم وصــــول البـــــث للغیـــــر عنـــــدما یكـــــون  )٤(للغیــــر فـــــیمكن أن یـــــؤدى إلـــــى وفــــاة إنســـــان 

  بأمس الحاجة إلیه مما یتسبب بعدم إنقاذ إنسان مثلا. 

  

  

  

    

                                                                                                                                                                      

  .١٩٣، ص١٩٨٨) یوسف مرزوق، المدخل إلى عمل الاتصال، دار الفكر العربى، الاسكندریة، ١(

  .٢٣٠، ص١٩٩٦، ) عبدالواحد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة، القاهرة٢(

  . ٢٠٠٣لسنة  ١٠من قانون الاتصالات المصرى رقم  ٧٨) المادة ٣(

  .٣٦٧) د/فؤاد الشعیبى، مرجع سابق، ص٤(



  

٣٧٠ 
 

  الخاتمة

من دراسة موضوع المسئولیة المدنیة الناشـئة عـن عقـد  –وبعون االله وحده وقدرته  –انتهینا 

مخالفــة مقــدم البــث الفضــائى وتناولنــا بالبحــث كــل جزئیــة مــن جزئیــات الموضــوع لیتضــح لنــا أن 

مـــن التزاماتـــه، تترتـــب علیـــه مســـئولیة عقدیـــة أو تقصـــیریة، وحســـب مـــا إذا كـــان  لالتـــزامالبث خدمـــة

نشــوء المسـئولیة العقدیــة، أم أن هـذا الالتــزام یعـد مــن  توجـب التــيالالتـزام مـن الالتزامــات التعاقدیـة 

فرضها القانون وعند ذلك تنشأ المسئولیة التقصیریة وهاتان المسئولیتان همـا نوعـا  التيالالتزامات 

  المسئولیة المدنیة، ویتطلبان لقیامهما توافر أركان معینة.

علـــــى وجـــــه  یريوالتقصـــــ العقـــــديوتقـــــوم مســـــئولیة مقـــــدم خدمـــــة البـــــث علـــــى فكـــــرة الخطـــــأ 

 أيأصـــــلى  بالتزامعقـــــديوتقـــــوم المســـــئولیة العقدیـــــة لمقـــــدم خدمـــــة البـــــث عنـــــد إخلالـــــه ) ١(العمـــــوم 

ــــــــد، كــــــــالالتزام  ــــــــه بالعق ــــــــص علی ــــــــزام ن ــــــــدیبالأعلامالت ــــــــزام بتمكــــــــین المســــــــتفید مــــــــن العق ، أو الالت

الحصـــــــول علـــــــى البـــــــث، أو التزامـــــــه بتأهیـــــــل المســـــــتفید فنیـــــــا، وكـــــــذلك التزامـــــــه ببـــــــث مضـــــــامین 

  وتتضمن معلومات صحیحة ودقیقة ... إلخ.مشروعه 

حیــــث أن الالتزامــــات لا تفـــــرض بســــبب العقــــد فقـــــط فقــــد تنشــــأ التزامـــــات بالاتفــــاق وكـــــذلك 

ــــد  ــــوم المســــئولیة التقصــــیریة عن ــــانون، كمــــا وتق ــــة أو التزامــــات ناشــــئة بســــبب الق ــــى العدال بنــــاء عل

  إخلاله بالتزام فرضه القانون، وعن كل فعل یسبب ضررا للغیر. 

 المســــــئولیة المدنیــــــة إذا وجــــــد خطــــــأ وضــــــرر وعلاقــــــة ســــــببیة، فالمســــــئولیة العقدیــــــة مو قــــــوت

ـــــة مـــــن خطـــــأ وضـــــرر وعلاقـــــة  وكـــــذلك المســـــئولیة التقصـــــیریة ـــــوافر أركانهـــــا الثلاث لا تقـــــوم إلا بت

ــــــث إذا  ــــــربط بینهمــــــا بحی المســــــئولیة بأكملهــــــا، والجــــــدیر  انقضــــــتركــــــن منهــــــا  انقضــــــىســــــببیة ت

میـــــدان المراســـــلات البریدیـــــة والمخـــــابرات  فـــــيوانین الخاصـــــة بالإشـــــارة هنـــــا، أن التشـــــریعات والقـــــ

  الهاتفیة تشدد المسئولیة الناشئة عن خرق سریة الرسائل والمخابرات.

   -ولا أجد أفضل ما أختم به إلا قوله سبحانه وتعالى:

ربنــــــا ولا تؤاخــــــذنا إن نســــــینا أو أخطأنــــــا ربنــــــا ولا تحمــــــل علینــــــا إصــــــرا كمــــــا حملتــــــه علــــــى 

ـــا الـــذین مـــن قبلنـــا  ـــا أنـــت مولان ـــر لنـــا وارحمن ـــا بـــه واعـــف عنـــا واغف ـــا ولا تحملنـــا مـــالا طاقـــة لن ربن

  ) ٢٨٦فانصرنا على القوم الكافرین. (سورة البقرة 

وبعــــــد أن انتهیــــــت مــــــن البحــــــث بفضــــــل االله ســــــبحانه وتعــــــالى فقــــــد خلصــــــت إلــــــى بعــــــض 

   -النتائج وكانت على النحو التالى:

  

  

                                                           

  . ٢٢١، ص٢٠٠٣منصور: المسئولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ) د/محمد حسین ١(
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  النتائج:

بتــــوفیر وتحدیــــد  الصــــناعيتبــــین لنــــا أن عقــــد البــــث هــــو عقــــد یلتــــزم بمقتضــــاه مالــــك القمــــر  -١

اشـــــارات البـــــث مـــــن المحطـــــة الأرضـــــیة التابعـــــة لمؤسســـــة البـــــث  لاســـــتقبالالســـــعة القمریـــــة 

 معالجتها فنیا وبثها إلى مناطق التغطیة بالتردد المتفق علیه بین الطرفین.

بــــــین صــــــفات العقــــــود بأنــــــه عقــــــد غیــــــر أن عقــــــد البــــــث ذو طبیعــــــة خاصــــــة لكونــــــه یجمــــــع  -٢

ـــــــى  ـــــــه أداءات ترجـــــــع إل ـــــــث فی ـــــــد مركـــــــب حی ـــــــم ینظمـــــــه المشـــــــرع وعق ـــــــديمســـــــمى إذ ل  عق

ـــــدر مـــــا  ـــــة للعقـــــدین وبق ـــــة لـــــذلك یمكـــــن تطبیـــــق القواعـــــد والأحكـــــام القانونی الإیجـــــار والمقاول

  یتفق مع طبیعة العقد محل الدراسة.

ــــر الأقمــــار الصــــناعی القــــانونيالتكییــــف  -٣ ة أنــــه عقــــد غیــــر مســــمى الصــــحیح لعقــــد البــــث عب

 عقـــــــديإذ لـــــــم ینظمـــــــه المشـــــــرع، وعقـــــــد مركـــــــب حیـــــــث فیـــــــه أداءات رئیســـــــیة ترجـــــــع إلـــــــى 

الإیجـــــار والمقاولـــــة، لـــــذلك یمكـــــن تطبیـــــق القواعـــــد والأحكـــــام القانونیـــــة للعقـــــدین وبقـــــدر مـــــا 

یتفـــــق مـــــع طبیعـــــة العقـــــد محـــــل الدراســـــة، وعنـــــد عـــــدم وجـــــود قواعـــــد خاصـــــة فیهمـــــا تحكـــــم 

 القواعد العامة. مسألة ما یجب الرجوع إلى

أظهـــــرت الدراســـــة الحاجـــــة الضـــــروریة إلـــــى فـــــتح هیئـــــات البـــــث حقوقـــــا جدیـــــدة، أو إضـــــافیة  -٤

 وخصوصا فى عصر الرقمنة الحدیث. 

وفـــى نهایـــة بحثـــى هـــذا أدعـــو االله ســـبحانه وتعـــالى أن أكـــون قـــد وفقـــت إلـــى إضـــافة جهـــد 

ـــ ـــى هـــذا الموضـــوع وأن یك ـــى مـــا ســـبق أن قدمـــه الأسشـــاتذة الأجـــلاء ف ون البحـــث یســـیر إل

نـــــواة صـــــالحة یضـــــیف إلیهـــــا البـــــاحثون مـــــا عســـــى أن أكـــــون قـــــد قصـــــرت عـــــن إدراكـــــه 

 والوصول إلیه حتى تعم الفائدة.
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  قائمة مراجع البحث

  :أولا: المراجع باللغة العربیة

 المراجع العامة:   ) أ(

المــــــــوجز فــــــــى النظریــــــــة العامــــــــة للإلتــــــــزام، مصــــــــادر الالتــــــــزام، دار  أنــــــــور ســــــــلطان: - ١

 .١٩٦٦المعارف، 

أســــاس المســــئولیة المدنیــــة عــــن العمــــل غیــــر المشــــروع بــــین الخطــــأ  :ر صــــابر طــــهابجــــ - ٢

  .٢٠١٠والضرر، دراسة مقارنة، مطابع شتات، دار الكتب القانونیة، مصر، 

المبســـــــوط فـــــــى المســـــــئولیة المدنیـــــــة، بغـــــــداد شـــــــركة التـــــــایمس  :حســـــــن علـــــــى الـــــــذنون - ٣

  .١، ج١٩٩١للطباعة والنشر المساهمة، 

ــــــــدة، مصــــــــر، ٢الفعــــــــل الضــــــــار، ط :ســــــــلیمان مــــــــرقس - ٤ ، دار النشــــــــر للجامعــــــــة الجدی

١٩٥٦.  

ــــــدالر  - ٥ ــــــزام  ،فى شــــــرح القــــــانون المــــــدنى الجدیــــــدالوســــــیط :ق الســــــنهورىزاعب نظریــــــة الالت

  .١٩٥٢مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصریة، ، ١ج بوجه عام،

، النظریـــــــة العامـــــــة ١المـــــــوجز فـــــــى شـــــــرح القـــــــانون المـــــــدنى، ج :عبدالمجیـــــــد الحكـــــــیم - ٦

  .للالتزامات، شركة الطبع للنشر، بلا سنة نشر

دراســــــات فــــــى المســــــئولیة التقصــــــیریة، منشــــــأة المعــــــارف،  :فتحــــــى عبــــــدالرحیم عبــــــداالله - ٧

  . ١٠، ص٢٠٠٥الاسكندریة، 

  .١٩٥٧مطبعة العانى، بغداد،  ،مصادر الالتزام:فرید فتیان - ٨

المســــئولیة الالكترونیـــــة، دار الجامعــــة الجدیـــــدة، الإســـــكندریة،  :محمــــد حســـــین منصـــــور - ٩

، فتحـــــــــى عبـــــــــدالرحیم عبـــــــــداالله، دراســـــــــات فـــــــــى المســـــــــئولیة التقصـــــــــیریة، منشـــــــــأة ٢٠٠٣

  . ١٠، ص٢٠٠٥المعارف، الاسكندریة، 

  المراجع المتخصصة:   ) ب(

دار النهضـــــة العربیـــــة، ، المســـــئولیة المدنیـــــة عــــن المعلومـــــات:أیمـــــن إبـــــراهیم العشـــــماوى -١

  .٢٠٠٤القاهرة، 

النظـــــام القـــــانونى لعقـــــد الاشـــــتراك فـــــى بنـــــوك المعـــــاملات، دار :أیمـــــن مصـــــطفى البقلـــــى -٢

  .٢٠١٠النهضة العربیة، القاهرة، 

ــــى -٣ دراســــة مقارنــــة بــــین التقصــــیریة للمنتجــــین والمــــوزعین ( المســــئولیة:جــــابر محجــــوب عل

 طبع.بلا سنة  القانون الفرنسى والقانون المصرى)، دار النهضة العربیة، مصر،

  . ١٥٨، ص٢٠٠١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢قواعد أخلاقیات المهنة، ط -
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الاعـــــــلام الـــــــدولى بـــــــالرادیو والتلفزیـــــــون، دار الفكـــــــر العربـــــــى، :جیهـــــــان أحمـــــــد رشـــــــتى -٤

 .١٩٧٩القاهرة، 

ــــث الفضــــائىجیهــــان حســــین الفقیــــه: -٥ ــــن الحقوقیــــة، لبنــــان، ١ط ،عقــــد الب ، منشــــورات زی

 . ١٧٩ص ، ٢٠١٣

، ١التنظـــــیم القـــــانونى لحریـــــة الإعـــــلام المرئـــــى والمســـــموع، ط :الخطیـــــبســـــعدى محمـــــد  -٦

  .٢٠٠٩منشورات الحلبى الحقوقیة، بیروت، 

  .١٩٩٦خصوصیات التعاقد فى المعلوماتیة، دار صادر بیروت، :طونى عیسى -٧

 .٢٠٠٥دار النهضة العربیة،  ،٢طعقود خدمات المعلومات،  :عادل أبوهشیمة -٨

ــــــة -٩ ــــــد رجــــــا الخلایل ــــــة، المســــــئولیة الناشــــــئة عــــــن  :عای المســــــئولیة التقصــــــیریة الالكترونی

  .٢٠٠٩، دار الثقافة، عمان، ١استخدام أجهزة الحاسوب والانترنت، ط

ـــــاروق الأباصـــــیرى - ١٠ ـــــة، دراســـــة :ف ـــــى قواعـــــد المعلومـــــات الالكترونی ـــــد الاشـــــتراك ف عق

 .٢٠٠٣تطبیقیة لعقود الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

التنظــــــــیم القــــــــانونى لعقــــــــود خــــــــدمات الاتصــــــــالات، منشــــــــورات  فــــــــؤاد الشــــــــعیبى: - ١١

 .٢٠١٤الحلبى الحقوقیة، بیروت، 

دراســـــــة فـــــــى القـــــــانون عقـــــــود خـــــــدمات المعلومـــــــات،  :محمـــــــد حســـــــام محمـــــــود لطفـــــــى - ١٢

  .١٩٩٤المصرىوالفرنسى، القاهرة، 

 ،خدمـــــة المعلومـــــات الصـــــوتیة والالتزامـــــات الناشـــــئة عنهـــــا:محمـــــد ســـــامى عبدالصـــــادق - ١٣

دراســــــــة لعقــــــــد خدمــــــــة المعلومــــــــات الصــــــــوتیة فــــــــى ضــــــــوء قــــــــانون تنظــــــــیم الاتصــــــــالات 

  .٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، ٢٠٠٣لسنة  ١٠المصرى رقم 

ـــــانون حمایـــــة حقـــــوق نجـــــوى أبوهیبـــــة:  - ١٤ ـــــى ضـــــوء ق الحقـــــوق المجـــــاورة لحـــــق المؤلـــــف ف

ـــــــــم  ـــــــــد رق ـــــــــة الجدی ـــــــــة، الطبعـــــــــة ٢٠٠٢لســـــــــنة  ٨٢الملكیـــــــــة الفكری ، دار النهضـــــــــة العربی

  .٢٠٠٥الأولى، 

 :(ج) الأبحاث والمقالات

النظــــام القانونىلمقـــدمى خــــدمات الانترنــــت، بحـــث منشــــور فــــى مجلــــة  :أحمــــد فــــرج قاســــم - ١

 . ٧٠، ص٢٠٠٧، العدد ١٣المنار، المجلد

مســــئولیة الصــــحافة الالكترونیــــة، بحــــث منشــــور فــــى مجلــــة الشــــریعة  :نــــواف حــــازم خالــــد -٢

 .٢٧٧، ص٢٠٠١والقانون، العدد السادس والأربعین، إبریل، 
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  (د) القوانین: 

  .١٩٩٥لسنة  ١٣قانون الاتصالات الأردنى رقم  -١

  .٢٠٠٣لسنة  ٣قانون الاتصالات الإماراتى رقم -٢

  .٢٠٠٣لسنة  ١٠قانون الاتصالات المصرى رقم  -٣

  .١٩٤٨لسنة  ١٣١المصرى رقم  القانون المدنى - ٤

  .٢٠٠٦لسنة  ٢قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم  - ٥
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